
  
  
  

  الأحكام المشكلة في الحج 

  )فقهية  دراسة (
 
 

 

 
 

 

  
  



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  مقدمة البحث
  

ن               سنا، م ن شرور أنف االله م وذُ ب ستغفرُه، ونع ستعینُھ ون ده ون إن الحمدَ الله، نحم
دِهِ االله  ھ إلا االله، وأشھد أن            یَھْ ھ، وأشھدُ أنْ لا إل اديَ ل لا ھ ضْلِلْ ف نْ یُ ھ، ومَ ضِلَّ ل لا مُ  ف

  .محمداً عبدُه ورسولُھ

  .)١()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ(

ثَّ     یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا   ( ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ
یْكُمْ               انَ عَلَ ھَ كَ امَ إِنَّ اللَّ ھِ وَالأَرْحَ سَاءَلُونَ بِ ذِي تَ ھَ الَّ وا اللَّ سَاءً وَاتَّقُ رًا وَنِ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِی

  .)٢()رَقِیبًا

مْ    . نُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ   ( رْ لَكُ الَكُمْ وَیَغْفِ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَ
  .)٣()ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

  :أما بعد
ج       ن الح ، فھذه دراسة فقھیة في مسائل متعلقة بركن من أركان الإسلام، وھو رك

ي           مسائل أشكلت على الفقھاء قدیماً وحدیثاً، أردت من خلالھا تقریب اتجاھات الفقھاء ف
رأي              ھ ال ي علی ذي بُن ذ ال تلاف، والمأخ ل عرض الاخ اق قب كل مسألة، وبیان معاقد الاتف
ھ        ذي حقق ھ، ال صواب بدلیل ى ال رب إل م الأق اً للحك ث مجلی ذا البح ون ھ ذھب؛ لیك والم

، ومعیناً لدارس الشریعة الذي یبتغي النظر والمقارنة، الطالبِ الفقھاء وبنوه على مأخذه
ذي           اھر ال دلیل الظ للحكم الذي یقطعُ بھ الدلیل الصحیحُ الصریحُ، والحكمِ الذي یرجحھ ال

  .  یعطي ظناً غالباً

                                                             
 .   ١٠٢:  سورة آل عمران، آیة رقم)١(
 .     ١: ء، آیة رقمسورة النسا) ٢(
 .      ٧١ -٧٠: سورة الأحزاب، آیة رقم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  :أسباب اختيار الموضوع
  :اختيار هذا الموضوع أربعة أسباب رئيسية

دین      أھمیتھ، فإنھ متعلق بركن من    :الأول ن شعائر ال شعیرة م  أركان الإسلام، وب
  .الكبرى، التي یجب على حملت الفقھ في الدین بیان أحكامھا للناس

ى     - أن أحكام المناسك من أصعب أحكام العبادات    :الثاني ن أصعبَھا عل م تك إن ل
ة،          -الإطلاق ا متداخل ي بیانھ اء ف رات الفقھ ن تقری ر م شابھة، وكثی  جَمْعٌ من أحكامھا مت
ذا  د،           وھ ن الجھ داً م ا مزی شریعة أن یعطیَھ ي ال ثِ ف م، الباح ب العل ن طال ضي م یقت

  .)١(والبحث

اج        :الثالث اء، فیحت  أن جزءاً من مسائل المناسك یصعب تناولھا من كتب الفقھ
الباحث إلى كثیر من الجھد والوقت حتى یحرر الأقوال في المسألة، فإذا تواردت الجھود     

سائل ان   ن الم وع م ذا الن ى ھ تلاف  عل اق والاخ ر الاتف ي تحری تباه ف كال والاش ى الاش جل
  .)٢(فیھا

یج،       :الرابع ري الحج  أن الحج یطرأ على أحكامھ من تغیر الأحوال، وظروفٍ تعت

ا                   ي م م، وف ي الحك ادة النظر ف ستدعي إع ا ی فارھم، م دادھم، وظروف أس من ازدیاد أع

  .    )٣(یقتضي القول بخلافھ، بناء على تغیر الحال

  
                                                             

ى  : التفضیل بین أنساك الحج الثلاثة، ومسألة : مسألة: مثال ھذا النوع من المسائل    ) ١( إدخال الحج عل
 . العمرة، وإدخال العمرة على الحج

سائل     ) ٢( ن الم وع م ذا الن ال ھ سألة : مث ل المك    : م ة لمث زاد والراحل لاحیة ال سألة  ص ف، وم زم  : ل ا یل م
مقدار المبیت المجزئ في مزدلفة، ومسألة ذبح الھدي قبل یوم النحر، : المتمتع من السعي، ومسألة

 .وغیر ذلك
 .الرمي قبل الزوال: مسألة: مثال ھذا النوع من المسائل) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

  :ات السابقة للبحثلدراسا
ج             وازل الح ن ن تجد م ا اس صاء م ھ استق ت فی اً حاول اً فقھی ت بحث ، )١(كنت قد كتب

ا            ث لتعلقھ م الباح ا تھ ستجدة، ولكنھ وازل الم ن الن ست م سائل لی ة م دت أن ثم فوج

شكلةٌ           سائلُ م ي م بالنوازل، أو لصعوبة الحكم علیھا من حیث تقارب الاستدلال فیھا، وھ

  .لعلمعلى كثیر من طلبة ا

شیخ د      د    . وممن سبقني في الكتابة في ھذا النوع من المسائل ال ن محم راھیم ب إب

تناول مسائل " المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة"، لھ كتاب سماه )٢(الصبیحي

سائل أخرى،         ى م ت عل شروع، فأتی مھمة، واستقصى الكلام فیھا، فحاولت إتمام ھذا الم

ي تناو     سائل الت ا        ولم أتعرض للم ي إجلائھ سائل أرى أن ف ت م ث، فبحث شیخ بالبح ا ال لھ

  .   رحمھ االله-قیمة علمیة، لعلھا تكون إضافة إلى ما كتبھ الشیخ 

  :منهج البحث
  :اتبعت في ھذا البحث المنھج التالي

صود          ً:أولا ضح المق ا؛ لیت ان حكمھ ل بی اً قب  أصور المسألة المراد بحثھا تصویراً دقیق

  .من دراستھا

ع              إذ :ًثانيا دلیلھا م ا ب ر حكمھ اء، أذك ین الفقھ اق ب ن مواضع الاتف سألة م ا كانت الم

ي      ا أعن اء، فإنم اق الفقھ ت اتف رة، وإذا أطلق ھ المعتب ن مظان اق م ق الاتف توثی

  .فقھاء المذاھب الأربعة

                                                             
 . ھـ١٤٢٢وھو بحث تكمیلي قدمتھ استكمالاً لمتطلبات مرحلة الماجستیر سنة ) ١(
اء         الأس) ٢( ة الثلاث وفي لیل لامیة، ت عود الإس ن س د ب ھ االله،   ٧/٥/١٤٣٧تاذ بجامعة الإمام محم ـ رحم ھ

 .  الریاض– دار طیبة -ھـ ١٤١٨وتجاوز عنھ، وجمعنا بھ في عباده الصالحین، وكتابھ نشر في 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

سألة                     :ًثالثا ت بعض صور الم لاف إذا كان ة أحرر محل الخ سألة خلافی ت الم  إذا كان

  .فاقمحل خلاف، وبعضھا محل ات

لاف     :ًرابعا  أذكر الأقوال في المسألة، ومن قال بھا من أھل العلم، ویكون عرض الخ

ول    راجح الق ان ال وى، إلاّ إن ك ول الأق دم الق م أق ة، ث ات الفقھی سب الاتجاھ ح

  .الذي فیھ تفصیل بین الأقوال، فأجعلھ مؤخراً، ولو كان راجحاً

ذا لم أقف على المسألة في مذھب  أقتصر على المذاھب الفقھیة المعتبرة، وإ     :ًخامسا

  .ما، سلكت بھا مسلك التخریج

  . أوثق الأقوال من كتب أھل المذھب نفسھ:ًسادسا

رد      :ًسابعا ا ی ر م  أحاول استقصاء أدلة كل قول مع بیان وجھ الدلالة من الدلیل، وأذك

  .علیھا من مناقشات، وما یجاب بھ عنھا إن كانت

  .ى دلیلاً، وأبین سبب الترجیحأرجح القول الذي أراه أقو: ًثامنا

ًتاسعا
ظ        :  أعتمد على أمھات المصادر والمراجع الأصلیة في التوثیق، مع التعبیر بلف

  . عندما لا أجد توثیقاً" ویمكن"

ًعاشرا
  . أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد: 

  .  أتجنب ذكر الأقوال الشاذة: عشر الحادي

  . رتھا، وأخرج الأحادیث والآثار من مصادرھاأبین رقم الآیة وسو: عشر الثاني

  . أعتني بقواعد اللغة العربیة، والإملاء، وعلامات الترقیم: عشر الثالث

ا         : عشر الرابع رة واضحة عم ي فك الة، یعط جعلت الخاتمة عبارة عن ملخص للرس

  . تضمنتھ الرسالة، مبرزاً فیھا أھم النتائج



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ــامس ــشر الخ ین : ع ث بفھرس ت البح ر: أتبع رس  فھ ع، وفھ صادر والمراج س الم

  .الموضوعات

  :تقسيمات البحث
  .یتكون ھذا البحث من مقدمة، وعشرة مباحث، وخاتمة، وفھارس

نھج   ھ، وم سابقة فی ات ال وع، والدراس ار الموض باب اختی ضمنت أس ة ت فالمقدم

  .البحث، وتقسیمات البحث

  :والمباحث العشرة تضمنت ما يأتي

  . المتعلقة بحكم الحج وشروطھالأحكام المشكلة :المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب

  ھل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ :المطلب الأول

  .حكم الحج على من لم یجد ثمن حملات الحج :المطلب الثاني

  .الاستئجار على الحج :المطلب الثالث

  . النیابة في فریضة الحج:المطلب الرابع

  .من الحج منع الزوج زوجتھ :المطلب الخامس

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالمواقیت:المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان

  . أشھر الحج:المطلب الأول

  . حكم تجاوز المیقات بدون إحرام:المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالإحرام:المبحث الثالث

  :وفيه أربعة مطالب

  . أفضل الأنساك الثلاثة:المطلب الأول

  . لباس الإحرام المبخر والمعطر:ثانيالمطلب ال

  . حكم الاشتراط عند الإحرام:المطلب الثالث

  . إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة:المطلب الرابع

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالطواف:المبحث الرابع

  :وفيه أربعة مطالب

  . حكم الطھارة للطواف:المطلب الأول

  .یلزم القارن من الطواف والسعي ما :المطلب الثاني

ــث ــب الثال ل      :المطل ة قب ضمن الإقام ا یت تغل بم ن اش وداع لم واف ال ادة ط  إع

  .الخروج

  . تأخیر طواف الإفاضة عند الخروج:المطلب الرابع

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالسعي:المبحث الخامس

  :وفيه ثلاثة مطالب

  . حكم السعي:المطلب الأول

  .قدم الطواف على السعي ت:المطلب الثاني

  .حكم السعي على المتمتع: المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بوقوف عرفة:المبحث السادس

  :وفيه مطلبان

  . الوقوف في غیر یوم عرفة عندما یخطئ الناس:المطلب الأول

  . الجمع والقصر لأھل مكة في عرفة:المطلب الثاني

  . المتعلقة بمبیت مزدلفة ومنىالأحكام المشكلة :المبحث السابع

  :وفيه خمسة مطالب

  . حكم المبیت بمزدلفة:المطلب الأول

  . مقدار المبیت المجزئ بمزدلفة:المطلب الثاني

  . حكم المبیت بمنى لیالي أیام التشریق:المطلب الثالث

  . مقدار المبیت المجزئ في منى:المطلب الرابع

  .ت في مزدلفة أو منى الواجب على من ترك المبی:المطلب الخامس

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالرمي:المبحث الثامن

  :وفيه مطلب واحد

  .الرمي قبل الزوال :في

  . الأحكام المشكلة المتعلقة بالحلق أو التقصیر:المبحث التاسع

  :وفيه مطلب واحد

   الحلق أو التقصیر، ھل ھما نسك أو إطلاق من محظور؟:في

  .المشكلة المتعلقة بالھدي الأحكام :المبحث العاشر



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  : وفيه مطلبان

  . بدایة وقت إخراج الھدي:المطلب الأول

  . انتھاء وقت إخراج ھدي التمتع والقران:المطلب الثاني

  : الخاتمة

  .وتضمنت أھم نتائج ھذا البحث

  : الفهارس

  . فھرس المصادر والمراجع، وفھرس الموضوعات:وتضمنت

ابق ن          ى س بحانھ عل ا        ھذا وأحمد االله س ھ، كم یم امتنان ضلھ، وعظ ھ، وعاجل ف عم

ألھ  الى  –أس ده          -تع ى عب لم عل لى وأس م أص ھ، ث ھ، وقارئ ث كاتب ذا البح ع بھ  أن ینف

  . ورسولھ، وأمینھ على وحیھ محمد، وعلى آلھ، وصحبھ أجمعین



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

  المبحث الأول
  الأحكام المشكلة المتعلقة بحكم الحج وشروطه

  

  :وفيه خمسة مطالب
  وب الحج على الفور أو على التراخي؟ ھل وج:المطلب الأول

  . حكم الحج على من لم یجد ثمن حملات الحج:المطلب الثاني

  . الاستئجار على الحج:المطلب الثالث

  . النیابة في فریضة الحج:المطلب الرابع

  . منع الزوج زوجتھ من الحج:المطلب الخامس

    



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  المطلب الأول
  هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟

ل                ج، فھ ستطیعاً شرعاً لأداء الح ان م سلم، وك ى الم ج عل إذا توافرت شروط الح
  یجب علیھ أداؤه فوراً، أو یجوز لھ تأخیره إلى عام آخر؟

م     اتفق الفقھاء على أن الحج یجبُ على الفور إذا خیف فواتھ لأي سبب، كمن عل
  .)١(ن الموانعأو ظن أنھ سیمنع، أو یضیع مالھ الذي یمكنھ من الحج، أو غیر ذلك م

واختلفوا فيما إذا لم يخش من فوات الحج على قولين
ُ

:  
ــول الأول ة    :الق د الحنفی شھور عن و الم ذا ھ ور، وھ ى الف ب عل ج یج ، )٢( أن الح

  .)٤(، والمذھب عند الحنابلة)٣(والمالكیة

  .)٥( أن الحج یجب على التراخي، وھذا مذھب الشافعیة:القول الثاني

  :الأدلة
  : لأدلة القول الأو

الى  :الــدليل الأول ھ تع ھ       : (قول تطاع إلی ن اس ت م ج البی اس ح ى الن والله عل
  .)٦()سبیلا

                                                             
 . ٥/٣٦، المغني ٧/١٠٨، المجموع شرح المھذب ٢/١٠٥، بدایة المجتھد ٢/٢٩٢بدائع الصنائع ) ١(
 .٢/٢٩٢، بدائع الصنائع ٢/٤١٧، العنایة شرح الھدایة ٢/٤١٧الھدایة  )٢(
 .٢/١٩٩، حاشیة الدسوقي ٢/١٠٥، بدایة المجتھد ٣/١١الذخیرة ) ٣(
 .٣/٤٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/٣٦المغني ) ٤(
 .٢/٣، تحفة المحتاج ٢/٣٠٧روضة الطالبین ) ٥(
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآیة رقم) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

ــة یھم أن    :وجــه الدلال ب عل اس، فیج ى الن ھ عل اب ل الحج، وإیج ر ب ذا أم  أن ھ

ھ     لاً بقول یمتثلوه فوراً، وبدون تأخیر، لأن الأمر المجرد تجب المسارعة إلى امتثالھ، عم

رة      : (تعالى ى مغف ارعوا إل م  وس ن ربك ھ )١()م رات  : ( وقول تبقوا الخی ا   )٢()فاس لاً بم  وعم

الَ             دَه وأخر الامتث تقتضیھ صیغةُ الأمرِ عند أھل اللغةِ من الفوریةِ، فإن السیدَ إذا أمر عب

  .)٣(حسن ذَمُّھُ ولومُھ

ق،      :نوقش ر مطل  بأن الأمر بأداء الحج في الآیة مجرد عن التقیید بزمن، فھو أم

ن       ووقت الحج مبین أنھ أش     اً م ي أشھره مطلق ھر معلومات، فصار الواجب إیقاع الحج ف

  .)٤(العمر، فتقییده بالفور تقییدٌ لمطلق، فلا یجوز إلا بدلیل

اس         :الدليل الثـاني ن عب ا رواه اب ھ   – م ي االله عن ال -رض ال رسول االله   :  ق –ق

لم   ھ وس لى االله علی ل   (-ص ج فلیتعج ن أراد الح ة )٥()م ي روای رض   : (، وف د یم ھ ق فإن

  .)٦()یض وتضل الضالة وتعرض الحاجةالمر

  . أن ھذا أمر بتعجیل الحج، وھو ینافي جواز تأخیره:وجه الدلالة

                                                             
 .١٣٣: سورة آل عمران، من الآیة رقم) ١(
 .١٤٨: سورة البقرة، من الآیة رقم) ٢(
 .٢/٦٢٥روضة الناظر في أصول الفقھ ) ٣(
 .٢/٢٩٢بدائع الصنائع ) ٤(
ھ   ١٧٣٢: أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب المناسك، باب التجارة في الحج، حدیث رقم     ) ٥( ن ماج ، واب

 .١/٢٢٥، وأحمد في المسند ٢٨٨٣: ج إلى الحج، حدیث رقمفي سننھ، كتاب المناسك، باب الخرو
 .٢٨٨٣: أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج، حدیث رقم) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

  : نوقش من وجهين

فوان،        : الوجھ الأول  ا ص ناده مھران أب أن ھذا الحدیث لا یصح سنداً، لأن في إس

ب   ي التقری ا ف رف، كم ول لا یع و مجھ زان وھ ندھا   )١(والمی ي س ھ ف ن ماج ة اب ، وروای

  . )٢(ماعیل بن خلیفة أبو إسرائیل الملائي، وھو ضعیف عند الأكثرینإس

ج فلیتعجل   : (أنھ إذا سلمت صحة الحدیث، فإن قولھ : الوجھ الثاني  ن أراد الح ) م

زم لا              ذي یل ب ال إن الواج ى الإرادة، ف ق عل محمول على الندب لا على الوجوب، لأنھ عل

  .)٣(یستقیم ربطھ بالإرادة

  :ن الوجھین بما یليیمكن أن یجاب عن ھذی

أما الوجھ الأول، فإن الحدیث وإن كان في سنده مقال، فقد یرتقي بمجموع طرقھ   

ذا -رحمھ االله–وشواھده إلى درجة الحسن، وقد حسنھ الألباني       ا    )٤( لھ م إن مھران أب ، ث

  .)٥(صفوان الذي قیل بجھالتھ صحح حدیثھ الحاكم، ووافقھ الذھبي على ذلك

اني،   ھ الث ا الوج ھ؛   وأم دم وجوب ى ع دل عل الإرادة لا ی ب ب ط الواج إن رب   ف

سلم  ال للم یمكن أن یق إرادة، ف ب إلاّ ب ل الواج سان لا یفع د : لأن الإن ت تری   إذا كن

ى       الصلاة، والقیام بما فرض االله علیك، فلا تؤخرھا عن وقتھا، أو لا یغلبنك الشیطان حت

  .تتركھا

                                                             
 .٤/١٩٦، میزان الاعتدال ٩٧٦: تقریب التھذیب ص) ١(
 .٣/٧٧تھذیب الكمال في أسماء الرجال ) ٢(
 .٦٣: القرى لقاصد أم القرى ص) ٣(
 .٤/١٦٨اء الغلیل إرو) ٤(
 .١/٦١٧المستدرك ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

ھ  –عن علي   : الدلیل الثالث  ال -رضي االله عن ال :  ق ھ   – رسول االله  ق لى االله علی ص

اً،    : (-وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغھ إلى بیت االله، ولم یحج، فلا علیھ أن یموت یھودی

ھ       : أو نصرانیاً، وذلك أن االله یقول في كتابھ    تطاع إلی ن اس ت م ج البی اس ح والله على الن

  .)١()سبیلاً

االله وھو مجھول، بأن ھذا الحدیث لا یصح؛ لأن في إسناده ھلال بن عبد         : نوقش

  .)٢(والحارث وھو ضعیف

أن الحج لھ وقت معین في السنة لا یجوز إیقاعھ في غیره من أیام : الدلیل الرابع

ھ   -سنة–السنة، والموت في ھذه المدة    ن أدائ  غیر نادر، فتأخیره عن وقتھ بعد التمكن م

  .)٣(تعریض لھ أن یفوت، فلا یجوز، فإیجاب الفوریة أحوط وأولى

التسلیم بأن التعجیل أحوط وأولى، ولكن لا یسلم وجوب التعجیل، وكون   ب: نوقش

ي              ذة ف ھ لا مؤاخ ى أدائ زم عل ع الع ب م أخیر الواج فعلھ أحوط لا یقتضي الوجوب، فإن ت

  .فواتھ، كالصلاة إذا فاتت بالموت على من عزم على أدائھا بعد أول وقتھا

اب  ن أن یج و     : یمك ة الق اً لأدل ل مرجح اط جع أن الاحتی یلاً  ب یس دل ل الأول، ول

مستقلاً، وشأن الحج قد یختلف عن شأن الصلاة، فإن الموانع والعوارض في أیام السنة 

  .أكثر بكثیر منھا في وقت الصلاة ونحوھا

                                                             
م     ) ١( دیث رق ، ٨١٢: أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الحج، باب ما جاء في التغلیظ في ترك الحج، ح

ي        : وقال و یضعف ف ارث، وھ ول، والح في إسناده مقال، وبین أن فیھ ھلال بن عبد االله، وھو مجھ
 . الحدیث

 .٢٠٣:جامع الترمذي ص) ٢(
 .٢/٤١٩ لابن الھمام فتح القدیر) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

  :أدلة القول الثاني
دلیل الأول الى: ال ھ تع ھ   : (قول تطاع إلی ن اس ت م ج البی اس ح ى الن والله عل

  .)٢()ر معلوماتالحج أشھ: (، وقولھ تعالى)١()سبیلا

د                : وجھ الدلالة  ر تقیی ن غی اً، م ج مطلق ى فرض الح ة الأول ي الآی أن االله تعالى ف

ي أي        ج ف بزمن، وفي الآیة الثانیة بَیَّنَ وقتَ الحجِّ، فصار المفروض الحج في أشھر الح

  .)٣(وقت من العمر، فتقییده بالفور تقییدٌ لمطلقھ، ولا یجوز إلاّ بدلیل

  . أدلة القول الأول ھي المقیدة لھذا الأمر المطلقبأن: یمكن أن یناقش

ي        : الدلیل الثاني  ج النب م یح ن الھجرة، ول ت م لى االله  -أن الحج فرض عام س ص

یما            -علیھ وسلم  ور، ولا س ى الف ب عل م یج  وأصحابھ إلاّ عام عشر، وھذا یدل على أنھ ل

 ثمان من الھجرة، أنھ صلى االله علیھ وسلم اعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام

ل             ا قب صرف عنھ سع، وان ام ت ي ع وك ف ج، وغزى غزوة تب ثم رجع إلى المدینة ولم یح

سع، ورسول االله    -رضي االله عنھ  –الحج، فبعث أبا بكر      لى  – فأقام للناس الحج سنة ت ص

نة           -االله علیھ وسلم   م یحجوا إلاّ س ج ول ى الح ادرون عل ة أصحابھ ق  ھو وأزواجھ وعام

  .)٤(عشر من الھجرة

ا              : نوقش ن الھجرة، وأم ت م ام س بعدم التسلیم، فلا دلیل على أن الحج فرض ع
یس    )٥()وأتموا الحج والعمرة الله: (الاستناد إلى قولھ تعالى   ھ ل ت، فإن وأنھا نزلت سنة س

                                                             
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآیة رقم) ١(
 . ١٩٧: سورة البقرة، من الآیة) ٢(
 . ٢/٢٩٢بدائع الصنائع ) ٣(
 .١/١٣٢منسك الإمام الشنقیطي ) ٤(
 .١٩٦: سورة البقرة، من الآیة) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ج   )١(فیھ إیجاب للحج ابتداء، بل ھو إیجاب للإتمام إذا حصل الشروع      صواب أن الح ، وال
والله على الناس حج البیت من استطاع : ( قولھ تعالىفرض عام تسع من الھجرة، لنزول

ران      )٢()إلیھ سبیلاً  در سورة آل عم ران، وص  في ھذه السنة؛ لأنھا في أول سورة آل عم
  .)٣(نزل سنة تسع أو عشر عام الوفود

ھ االله  -قال ابن القیم     ھ     : "-رحم دل علی ران      –وی در سورة آل عم زول ص أي أن ن
سع   نة ت ان س دوا  -ك ة وج ل مك ن         أن أھ ارة م ن التج اتھم م ا ف ى م ھم عل ي نفوس  ف

وا        : ( المشركین، لما أنزل االله تعالى    لا یقرب س ف شركون نج ا الم وا إنم ذین آمن یا أیھا ال
ذا       امھم ھ ذه          )٤()المسجد الحرام بعد ع ت ھ ة، ونزل ك بالجزی ن ذل الى م  فأعاضھم االله تع

ؤذن            صدیق ی ث ال سع، وبع نة ت ي س ان ف ا ك ا إنم اداة بھ ة، والمن ي    الآی ة ف ي مك ذلك ف ب
ن        -رضي االله عنھ–مواسم الحج، وأردفھ بعلي     د م ر واح ھ غی د قال اه ق ذي ذكرن  وھذا ال

  .)٥("السلف

دل       -على ھذا القول  –بأن الرسول   : نوقش شر، ف نة ع ى س  أخره من سنة تسع إل
  .)٦(على أن وجوبھ لیس على الفور

ن              : أجیب شركین م ع ال ن من تمكن م و ال ذر، وھ ع   بأن التأخیر كان لع ج، ومن الح
:  ینادي في الناس-سنة تسع–الطواف بالبیت حال العري، ولھذا بعث رسول االله أبا بكر 

  .)٧()ألا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان(
                                                             

 .١/١٤٩منسك الإمام الشنقیطي ) ١(
 .٩٧:سورة آل عمران، من الآیة) ٢(
 .٢/١٠١اد زاد المع) ٣(
 .٢٨:سورة التوبة، من الآیة) ٤(
 .٢/١٠١زاد المعاد ) ٥(
 .٥/٣٧المغني ) ٦(
ھ  –المصدر السابق، والحدیث أخرجھ عن أبي ھریرة     ) ٧( ي االله عن اب     -رض حیحھ، كت ي ص اري ف  البخ

م       الحج، باب  دیث رق شرك، ح ج م ان، ولا یح ت عری حیحھ،    ١٦٢٢: لا یطوف بالبی ي ص سلم ف ، وم
اب       ج، ب دیث            كتاب الح ر، ح ج الأكب وم الح ان ی ان وبی ت عری وف بالبی شرك ولا یط ت م ج البی لا یح

 .١٣٤٧:رقم



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ھ        : الدلیل الثالث  ھ فإن م فعل أن من أخر الحج من سنة إلى أخرى، أو إلى سنین، ث

  .)١(و حرم تأخیره لكان قضاء لا أداءیسمى مؤدیاً للحج لا قاضیاً لھ بالإجماع، ول

بأن القضاء لا یكون إلاّ في العبادة التي لھا وقت معین، فإذا خرج الوقت     : نوقش

ن          ال اب ل، ق تقضى بعده، وأما الحج فإن العمر كلھ وقت لھ، ولا ینافي ذلك وجوب التعجی

ب عل             : "قدامة اة تج إن الزك ضاء، ف ور،  لا یلزم من الوجوب على الفور تسمیة الق ى الف

ضاء       سمى ق ره لا ی ور إذا أخ ى الف ب عل ضاء الواج ضاء، والق سمى ق ا لا ت و أخرھ ول

أخیره،         ھ ت م یجز ل القضاء، ولو غلب على ظنھ في الحج أنھ لا یعیش إلى سنة أخرى، ل

  .)٢("فلو أخره لا یسمى قضاءً

  :الترجيح
  : الراجح القول الأول، وھو أن الحج یجب على الفور، لما یلي

ا               :أولاً شت بم اني نوق ول الث ة الق إن أدل اني، ف ول الث ة الق  أن أدلتھ أقوى من أدل

  .یضعف الاستدلال بھا

ي        : ثانیاً أن وجوب الحج بصفة التوسیع یخرجھ عن الواجبات، لأنھ لا غایة ینتھ

أخیر،                  ن الت ھ م ھ فعل از ل ا ج ل م ھ فع ج، فإن م یح ات ول ن م إلیھا التأخیر، ولا إثم على م

  .كن الذي یأثم من تركھ أن یكون وجوبھ على الفورفالألیق بھذا الر

                                                             
 .١/١٣٢، منسك الإمام الشنقیطي ٧/١٠٧المجموع شرح المھذب ) ١(
  .٥/٣٨المغني ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  المطلب الثاني
  حكم الحج على من لم يجد ثمن حملات الحج

ن         إذا لم یستطع المسلم أن یحج بما یتناسب مع حج الناس الیوم، مثل ألاّ یجد ثم

ى         ج عل ھ الح ج، أو یلزم الحملات التي یحج الناس بھا الیوم، ھل یسقط عنھ وجوب الح

  ان؟  أي حال ك

ستطیع    ى الم ب إلاّ عل ج لا یج ى أن الح اء عل ق الفقھ الى)١(اتف ھ تع والله : (؛ لقول

بیلاً         ھ س تطاع إلی ج       )٢()على الناس حج البیت من اس ب الح ذي یوج سبیل ال سر ال د فُ  وق

ث،        ن الأحادی ر      )٣(بالزاد والراحلة في عدد م ن عم ا رواه اب ا م ره – منھ ال -وغی اء  :  ق ج

ال      :  فقال-علیھ وسلمصلى االله  -رجل إلى النبي     ج، ق ب الح ا یوج ا رسول االله م زاد  : ی ال

  .)٤(والراحلة

ي        ان النب لم   –ومعلوم أن الزاد والراحلة في زم ھ وس لى االله علی ا   -ص ف عم  اختل

ة                      د راحل ن وج ل م ال لك ائل؟ وھل یق ر الوس م بتغی ر الحك ل یتغی ا، فھ أي –ھو في زمانن

   إنھ لزمھ الحج، حیث استطاع بھا؟-راحلة كانت

                                                             
 .٥/٢٣١، الفروع ١/٣٦١، المھذب ٢/٨٤، بدایة المجتھد ٢/١٢٠بدائع الصنائع ) ١(
 .٩٧: مسورة آل عمران، من الآیة رق) ٢(
ر                 ) ٣( ا غی ة، وأم د راحل م یج ت إذا ل ي البی شي إل ھ الم شي یلزم ى الم مذھب المالكیة في أن القادر عل

دات   : ینظر. القادر فلا یجب علیھ المشي حتى یجد راحلة تنقلھ إلى البیت     دمات الممھ ، ١/٣٨٠المق
 .٣/٦، الذخیرة ٢/١٠٢بدایة المجتھد 

م   أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الحج،    ) ٤( دیث رق ة، ح :  باب ما جاء في إیجاب الحج بالزاد والراحل
، والدارقطني ٢٨٩٦: باب ما یوجب الحج، حدیث رقم ، وابن ماجھ في سننھ، كتاب المناسك،٨١٣

ھ     : "قال أبو عیسى الترمذي . ١٠: في سننھ، كتاب الحج، حدیث رقم      ل علی سن والعم دیث ح ھذا ح
 . ٢٠٣:سنن الترمذي ص: ینظر" وراحلة؛ وجب علیھ الحجأن الرجل إذا ملك زاداً : عند أھل العلم



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

زاد       ون ال تراط ك ي اش اء ف م الفقھ ى حك سألة عل ذه الم م ھ رَّج حك ن أن یُخ یمك
ل        )١(والراحلة صالحین لمثل المكلف    الحین لمث ة ص زاد والراحل ، فھل یشترط أن یكون ال

أي          أي زاد، وب ج ب وب الح ت وج ك، ویثب شترط ذل ھ، أو لا ی بین لحال ف، ومناس المكل
  راحلة؟ 

  : قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على
لا          : القول الأول  ف، وإلا ف ل المكل الحین لمث ةُ ص زادُ والراحل ون ال أنھ لا بد أن یك

  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(یجب علیھ الحج، وھذا مذھب الحنفیة

رروا أن      : القول الثاني  ث ق ة، حی ذھب المالكی ضى م أنھ لا یشترط ذلك، وھذا مقت
  .)٥( علیھ ولو لم یجد راحلة یركبھامن أمكنھ الوصول إلي البیت، وجب الحج

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول
أن اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي، إنما كان لدفع المشقة، : الدلیل الأول 

ضاضة والحرج     )٦(فیجب أن یعتبر ھنا ما تندفع بھ المشقة  شقة وجود الغ ، ومن ھذه الم
  .)٧(بھذه الراحلة، لفقده المألوف من المركوب

                                                             
فلو كان المسلم واجداً للراحلة التي لا تصلح لمثلھ، كرجل ذا سیادة وجاه، ولم یجد ما یحج علیھ إلا ) ١(

ول         ى الق ج عل ھ الح ب علی ھ لا یج ھ، فإن ا أمثال ا، لا یركبھ ي ھیئتھ ة ف ثلاً، أو سیارة قدیم اراً م حم
 .لباعتبار صلاحیة المث

دین   ٢/٣٣٦، البحر الرائق ٢/١٢٢بدائع الصنائع  ) ٢( ن عاب ى    ٢/٤٦٠، حاشیة اب ساري إل اد ال ، إرش
 .٥١:مناسك الملا علي القاري ص

 .٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٧/٦٦، المجموع ٤/٢٧، البیان ٦٩: التنبیھ ص،١/٣٦١المھذب ) ٣(
   .٣/٨٨، المبدع ٨/٤٤، الإنصاف ٥/١١المغني ) ٤(
ي ) ٥( افي ف ة   الك ل المدین ھ أھ دات  ١/٣٥٦ فق دمات الممھ د  ١/٣٨٠، المق ة المجتھ ، ٢/١٠٢، بدای

 .  ٣/٦الذخیرة 
 .٥/١١المغني ) ٦(
 .٧/٢٨الشرح الممتع ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

أنھ یتعلق بھ أمرٌ شرعيٌ، فاعتبر فیھ الصلاحیة، قیاساً على النفقة : الدلیل الثاني

ن           )١(والسكنى في حق الزوجة    ان م د إن ك ن الجی ا م ة أن یكون ، فیعتبر في الزاد والراحل

  .)٢(أولاد التجار والأمراء والخاصة

  :دليل المذهب الثاني
  .)٣()من استطاع إلیھ سبیلا: (قول االله سبحانھ

ة ھ الدلال زاد   : وج ھ ال صل ل م یح و ل ج، ول ھ الح ن أمكن شمل م وم ی ذا العم أن ھ

أي            ھ الوصول ب بیلا، لإمكان ج س ى الح ستطیعاً إل د م والراحلة التي تصلح لمثلھ، فإنھ یع

  .)٤(وسیلة إلى البیت الحرام

  :الترجيح
ا             ك لم ة، وذل زاد والراحل ي ال ل ف لاحیة المث ار ص الراجح القول الأول، وھو اعتب

  :أتيی

د نص              : أولاً شرعیة، وق ام ال ن الأحك ر م ي كثی ار ف ا اعتب ادة لھم أن العرف والع

ل        الشارع على تفسیر الاستطاعة بإیجاد الزاد والراحلة، ثم لم یحدد حقیقتھما، فیرجع ك

–إلي ما تعارف علیھ، ویُعلم أن الشرع ردنا إلى العرف، وفي ھذا یقول الإمام الشاطبي      

                                                             
ت     ) ١( یس        : كما في حدیث عائشة، أن ھند بنت عتبة، قال حیح، ول ل ش فیان رج ا س ول االله إن أب ا رس ی

) خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: (لا یعلم، فقالیعطیني ما یكفیني وولدي، إلا ما أخذت منھ وھو      
ا      ا یكفیھ ھ م ر علم ذ بغی رأة أن تأخ ل فللم ق الرج م ینف اب إذا ل ات، ب اب النفق اري، كت ھ البخ أخرج

 .٥٣٦٤: وولدھا بالمعروف، حدیث رقم
 .١/٣٩١، حاشیة المقنع للشیخ سلیمان بن عبداالله ٣/٨٨المبدع ) ٢(
 .٩٧: مسورة آل عمران، من الآیة رق) ٣(
  .٧/٢٩الشرح الممتع ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

ائز أو     إن عدم   : "-رحمھ االله  اعتبار العوائد یؤدي إلى التكلیف بما لا یطاق، وھو غیر ج

  ".)١(غیر واقع

اء                 : ثانیاً شرع ج شقة، وال ي حرج وم ع ف د یوق ل ق لاحیة المث ار ص أن عدم اعتب

  .برفع الحرج والمشقة في التكلیف

ف             : ثالثاً دى المكل وفر ل ة تت ل راحل أن ك ا ب ل، وقلن لاحیة المث أننا إذا لم نعتبر ص

وم          وجب عل  ة الی د ناق ن یج أن م ول ب ا الق ھ یلزمن ا    -یھ الحج بھا، فإن ا مم د غیرھ ولا یج

ل     د أن        -عرفھ الناس الیوم من وسائل النق ك، ویبع ھ ذل ج إذا أمكن ى الح ا إل سعى بھ  أن ی

  .یقول بھذا أحد

والله على الناس حج : ( عند قولھ سبحانھ-رحمھ االله –ولھذا قال العلامة السعدي     

تطاع إل ن اس ت م بیلاالبی ھ س ھ    ")٢()ی ستطیعین إلی ین الم ى المكلف ھ عل ب االله حج أوج

ى      سبیلا، وھو الذي یقدر على الوصول إلیھ بأي مركوب یناسبھ، وزاد یتزوده، ولھذا أت

ن          ذا م تحدث، وھ ي س ة والت ات الحادث بھذا اللفظ الذي یمكن تطبیقھ على جمیع المركوب

ان و         ل زم الحة لك ت أحكامھ ص ام      آیات القرآن، حیث كان صلاح الت ن ال ال، ولا یمك ل ح ك

  ".)٣(بدونھا

زم   -كما تقدم–وعلى ھذا القول الذي ترجح، وھو قول جمھور الفقھاء        ھ لا یل  فإن

ذلك        المكلف الحج مع حملة إلاّ إذا كانت تناسب حالھ، ویذھب معھا أمثالھ، وإذا لم تكن ك

  واالله أعلم . ولم یستطع ما یناسب أمثالھ لم یجب علیھ الحج

                                                             
  .٢/٤٩٥الموافقات ) ١(
 .٩٧:سورة آل عمران، من الآیة رقم) ٢(
 .١/٢٥٩تفسیر ابن سعدي ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

  لب الثالثالمط
  الاستئجار على الحج

ل         ت، فھ ن می یحج ع تأجره ل إذا استأجر شخص من یحج نیابة عنھ لعجز، أو اس

  تصح الإجارة؟ وھل یجوز للنائب أن یأخذ أجرة على الحج؟ 

ج       وا  )١(اتفق الفقھاء على جواز الإرزاق للنائب، بأن ینفق علیھ مدة الح ، واختلف

  :قولینفي الإجارة بأجرة معینة معلومة على 

ول الأول ة: الق ول المالكی ذا ق ائز، وھ ك ج شافعیة)٢(أن ذل د )٣(، وال ة عن ، وروای

  .)٤(الحنابلة

  .)٦(، والمذھب عند الحنابلة)٥(أن ذلك لا یجوز، وھذا قول الحنفیة: القول الثاني

                                                             
، وقد ذكر ٥/٢٤، المغني ٧/١٢٠، المجموع شرح المھذب ٣/٢٤، الذخیرة ٢/٢٢٣بدائع الصنائع ) ١(

رزق     شیخ الإسلام أن الفقھاء متفقون على الفرق بین الاستئجار على    ا، ف ین رزق أھلھ رب، وب  الق
نھم   لاف بی ھ خ تئجار ففی ا الاس زاع، وأم لا ن ائزٌ ب ة ج ؤذنین والأئم ضاةِ الم ةِ والق ي . المقاتل ال ف ق

وقد فرق الأصحاب بین الرزق والإجارة، بأن الرزق ھو أن ینظر إلى قدر كفایتھ     : " مواھب الجلیل 
تھم،          ھ وقل رة عیال نقص لكث د وی ن        فیدفعھ إلیھ، وذلك یزی دور قصر ع يء مق و ش ارة فھ ا الإج  وأم

ل        ،٢٧٥: مختصر الفتاوى المصریة: ینظر". كفایتھ أو زاد   رح مختصر خلی ي ش ل ف ب الجلی مواھ
٥٤٦/ ٢. 

 .٢/٥٤٦، مواھب الجلیل ٩٧: ، القوانین الفقھیة ص٣/٢٤الذخیرة ) ٢(
نھایة المحتاج ، ٣/٤٦١، مغني المحتاج ٧/١٢٠، المجموع شرح المھذب     ٣/١٨روضة الطالبین   ) ٣(

٥/٢٩٢. 
 .٥/٣٢٠، حاشیة الروض المربع ٥/٢٣المغني ) ٤(
اوى   ) ٥( ي الفت ف ف اء  ٢/٥٧٤النت ة الفقھ صنائع  ٢/٣٥٧، تحف دائع ال ل  ٢/٢٢٣، ب ار لتعلی ، الاختی

 .٢/٥٩المختار 
 .٥/٣٢٠، حاشیة الروض المربع ٤/١٢، كشاف القناع ٥/٢٣المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ن أصح  -رضي االله عنھ  –ما رواه ابن عباس     : الدلیل الأول  ي   أن نفراً م -اب النب
اء،       -صلى االله علیھ وسلم    ن أھل الم  مروا بماء، فیھم لدیغ أو سلیم، فعرض لھم رجل م

رأ                  : فقال نھم، فق انطلق رجل م لیماً، ف دیغاً أو س لاً ل اء رج ي الم ن راق، إن ف یكم م ھل ف
الوا             ك وق ى أصحابھ، فكرھوا ذل شاء إل ذت  : بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بال أخ

یا رسول االله، أخذ على كتاب االله أجراً، :  أجراً، حتى قدموا المدینة، فقالواعلى كتاب االله 
  . )١()إن أحق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب االله: (-صلى االله علیھ وسلم-فقال رسول االله 

 أجاز الأجرة على القراءة، فجازت -صلى االله علیھ وسلم–أن النبي : وجھ الدلالة
  .  )٢(على الحج

  .  )٣(ا الحدیث في الرقیة، وھي قضیة عین فتختص بھابأن ھذ: نوقش

صدقة،            : الدلیل الثاني  ة ال ھ كتفرق ذ العوض علی از أخ ة فج ھ النیاب أنھ عمل تدخل
  .)٤(وبناء المساجد، وغیرھا من الأعمال

ھذه الأعمال التي قیس علیھا لا یختص فاعلھا أن یكون من أھل القربة،    : نوقش
ي      ویجوز أن تقع قربة وغیر قربة      ب ف ادة، والنائ ة ولا عب ، فإذا وقعت بأجرة لم تكن قرب

  .  )٥(الحج متى فعلھ من أجل الأجرة خرج عن كونھ عبادة، فلم یصح
                                                             

م          أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب   ) ١( دیث رق نم، ح ن الغ ع م ة بقطی ي الرقی شرط ف اب ال ب، ب :  الط
٥٧٣٧. 

 .٥/٢٣المغني ) ٢(
 .٥/٢٤المغني ) ٣(
 .٥/٢٣، المغني ٧/١٣٩المجموع شرح المھذب ) ٤(
 .٥/٢٤المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ھ         : الدلیل الثالث  ذ الأجرة علی از أخ اع فج أن الحج یجوز أخذ الرزق علیھ بالإجم

  .)١(كبناء المساجد والقناطر

وقش واز     : ن ة ج ذ النفق واز أخ ن ج زم م ھ لا یل ضاء   بأن دلیل الق رة ب ذ الأج أخ

ى، ولا یجوز       والشھادة والإمامة، یؤخذ علیھا الرزق من بیت المال، وھو نفقة في المعن

  .)٢(أخذ الأجرة علیھا

  :أدلة القول الثاني
ا رسول   :  أنھ قال-رضي االله عنھ-ما رواه عثمان بن أبي العاص   : الدلیل الأول  ی

امھم : (االله اجعلني إمام قومي، قال     د بأضعفھم  ،أنت إم ى     ،  واقت ذ عل اً لا یأخ ذ مؤذن واتخ

  .  )٣()أذانھ أجراً

ج لا یجوز           : وجھ الدلالة  ھ الح تئجار المؤذن، ومثل ن اس أن ھذا نص في المنع م

  . )٤(أخذ الأجرة علیھ؛ لأن الكل عبادة لا یصح إیقاعھ إلاّ طاعة الله تعالى

ا؛ لأ       : نوقش ذ الأجرة علیھ ى    بعدم التسلیم أن الطاعة لا یصح أخ وا عل م أجمع نھ

ا     ج والأذان ونحوھ ضاء والح ى الق رزق عل ذ ال واز أخ ذا   )٥(ج ي ھ ال ف ن أن یق ، ویمك

                                                             
 .٥/٢٤، المغني ١٣٩/ ٧المجموع شرح المھذب ) ١(
 .٥/٢٤المغني ) ٢(
ا    ) ٣( صلاة، ب اب ال ننھ، كت ي س وداود ف ھ أب م    أخرج دیث رق أذین، ح ى الت رة عل ذ الأج ، ٥٣١: ب أخ

والترمذي في سننھ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراھیة أن یأخذ المؤذن على الأذان أجراً، حدیث 
راً،                ٢٠٩:رقم ھ أج ى أذان ذ عل ذي لا یأخ ؤذن ال اذ الم اب اتخ اب الأذان، ب ي سننھ، كت سائي ف ، والن

اب         ٦٧١:حدیث رقم  ي سننھ، كت ھ ف م     ، وابن ماج دیث رق ي الأذان، ح سنة ف اب ال ، ٧١٤: الأذان، ب
 .١٦٢٧٠:، حدیث رقم٢٦/٢٠٠وأحمد في المسند 

 .٥/٢٤، المغني ٢/٥٩الاختیار لتعلیل المختار ) ٤(
  .٧/١٣٩المجموع ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ا وردت         ا خاصة فیم ادة، أنھ الحدیث وما جاء في معناه من منع أخذ الأجرة في باب العب

  . فیھ من الأعیان، وإلاّ لما جاز أخذ الإرزاق على الأذان ونحوه

ذ        أنھا عبادة یخت  : الدلیل الثاني  م یجز أخ ة، فل ص أن یكون فاعلھا من أھل القرب

  .)١(الأجرة علیھا كالصلاة والصوم

وقش لاف  : ن ة بخ دخلھا النیاب صلاة لا ت صوم وال ارق؛ لأن ال ع الف اس م ھ قی بأن

  .)٢(الحج

  :الترجيح
ج،               اب الح ي ب تئجار ف ذ الأجرة والاس رر جواز أخ ذي یق ول الأول، ال الراجح الق

  : ویدل علیھ أمران

ذا             : الأول ي ھ وي ف اع دنی أن قیاس الأجرة على الرزق قیاس ظاھر، إذ الكل انتف

  .الباب، فكان ھذا مما یقوي أدلة ھذا القول على أدلة القول الثاني

ة أو              : الثاني د الإناب ن یری إن م یئاً، ف ر ش ي الأم ر ف ع الأجرة لا یغی ول بمن أن الق

لاف    الاستنابة بمال، لھ أن یطلب نفقة تقارب الأجرة وینتھي   ن خ ذلك ع  الأمر، ویخرج ب

 واالله أعلم. الفقھاء

  

  

                                                             
 .٥/٢٤، المغني ٧/١٣٩، المجموع ٣/٢٤الذخیرة ) ١(
 .٧/١٣٩المجموع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

  المطلب الرابع
  النيابة في فريضة الحج

شرع     إذا أراد شخص أن ینیب من یحج عنھ، أو عن غیره حجة الفریضة، فھل ی

  ذلك، أو لا؟

     : يتبين هذا المطلب في مسألتين

  .النیابة في الحج عن الحي: المسألة الأولى

  :سألة ثلاثة فروعویندرج تحت ھذه الم

  .ًإذا كان من عليه الحج صحيحا: الفرع الأول
ن             ب م ھ أن ینی ل ل ادر، فھ إذا كان على المسلم حج مفروض، وھو حي صحیح ق

  یحج عنھ، أو لا؟

ھ أن            ج لا یجوز ل ستطیع للح دن الم صحیح الب شخص ال ى أن ال اتفق الفقھاء عل

م    :  قال ابن المنذر،)١(یأذن لأحد أویستنیبھ في أن یحج عنھ حجة الإسلام     ل العل ع أھ أجم

رُه               ج غی ھ أن یح ج، لا یجزئ عن ى أن یح ادر عل على أن من علیھ حجة الإسلام، وھو ق

تنابتھ          : قال سند : "، وقال القرافي  )٢(عنھ صحیح لا تجوز اس ذاھب أن ال اب الم اتفق أرب

  .)٣("في فرض الحج

  

                                                             
 . ٢٢ /٥، المغني ٢/٢٩٥، الخرشي ٣/٢٣الذخیرة ) ١(
 .٥/٢٢المغني ) ٢(
 . ٣/٢٣الذخیرة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  .من زوالهًإذا كان من عليه الحج عاجزا لمانع ميؤوس : الفرع الثاني
ى         ھ، ولا یرج ن أدائ إذا كان على المسلم حج مفروض، وھو حي، ولكنھ عاجز ع

فاؤه،                ى ش ذي لا یُرج شي، والمریض ال ى الم زوال عجزه، مثل الكبیر الذي لا یقوى عل

  فھل لھ أن ینیب من یحج عنھ، أو لا؟

ص )١(اتفق الفقھاء على أن من لم یجد مالاً یستنیب بھ، فلا حج علیھ         حیح ؛ لأن ال

  .  )٢(لو لم یجد ما یحج بھ لم یجب علیھ، فالمریض أولى

  :واختلف الفقهاء في العاجز ببدنه القادر بماله على قولين
ول الأول  شافعیة     : الق ذھب ال ذا م ھ، وھ ج عن ن یح ب م ھ أن ینی ھ یلزم ، )٣(أن

  .)٤(والحنابلة

د  أنھ لا یلزمھ أن ینیب أحداً، فلا حج علیھ، وھذا ظاھر   : القول الثاني  المذھب عن

  .)٦(، وھو مذھب المالكیة)٥(الحنفیة

  
  

                                                             
 .    ٥/٢١، المغني ٤/٣٩، البیان ٢/٨٤، بدایة المجتھد ٢/٤٥٩حاشیة ابن عابدین ) ١(
 .    ٥/٢١المغني ) ٢(
اج  ٤/١٦٢، نھایة المطلب ٤/٣٩، البیان  ١٥٨:مختصر المزني ص  ) ٣( ة  ٢/٢٣٦، مغني المحت ، نھای

 .    ٣/٢٥٢المحتاج 
 .    ٣/٥١٨، حاشیة الروض المربع ٥/٢٥٥، الفروع ٥/١٩المغني ) ٤(
 .   ٢/٤٥٩، حاشیة ابن عابدین ٢/١٢١، بدائع الصنائع ٤/١٥٣المبسوط ) ٥(
ة   ) ٦( ادات   ١/٣٥٧الكافي في فقھ أھل المدین وادر والزی د   ٢/٤٨١، الن ة المجتھ ھ  ٢/٨٤، بدای ، الفواك

 .    ١/٣٥١الدواني 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ف رسول االله   : ما رواه ابن عباس قال   : الدلیل الأول  -كان الفضل بن عباس ردی

ثعم    -صلى االله علیھ وسلم    ن خ رأة م اءت ام ت ...  فج ا رسول االله  : فقال ضة االله  ، ی إن فری

راً على عباده في الحج أدركت أبي شیخاً       ة   ، كبی ى الراحل ت عل ھ  ، لا یثب أحج عن ال ؟ أف : ق

  .)١(وذلك في حجة الوداع. نعم

ة   وع            : وجھ الدلال ھ ن ك؛ لأن ب ذل ھ، فوج اجز ببدن ن الع ج ع ي الح ذا نص ف أن ھ

  .استطاعة حیث قدر على الإنابة

ھ أن            : نوقش لا یلزم ن العجز، ف ا ذكرت م لاً؛ لم ج أص بأن ھذا لم یجب علیھ الح

ع    ھ ینتف ب، ولكن ة        ینی ن جھ ات م ي بعض الروای دین ف بِّھ بال ا شُ دعاء، وإنم ة وال  بالنفق

  .)٢(حصول الثواب

اني دلیل الث ا ولا    :ال ب اعتبارھم ال، فیج دن والم ؤدى بالب ادة ت ج عب   أن الح

ھ      ة فی وز النیاب ول لا تج الین، فنق ي ح ا ف دة، فنعتبرھم ة واح ي حال ا ف ن اعتبارھم   یمك

وز      دن، وتج اراً للب درة اعتب د الق ي      عن المعنیین ف لاً ب ال، عم اراً للم ز اعتب د العج عن

  .)٣(الحالین

                                                             
م أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ) ١( سلم  ١٥١٣:  الحج، باب وجوب الحج وفضلھ، حدیث رق ، وم

دیث          وت، ح ا، أو للم رم ونحوھم ة وھ اجز لزمان ن الع ج ع اب الح ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص ف
     . ١٣٣٤:رقم

 .    ٣/٢٣الذخیرة ) ٢(
 .    ٢/٢١٢بدائع الصنائع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ھ      : الدلیل الثالث  ر فعل وم غی از أن یق ارة، فج أنھا عبادة یجب علیھ بإفسادھا الكف

  .)١(مقام فعلھ فیھا، كالصوم إذا عجز عنھ، فإنھ یفتدي

  :أدلة القول الثاني
  .)٢()من استطاع إلیھ سبیلاً: (قول االله تعالى: الدلیل الأول

  .)٣(أن ھذا غیر مستطیع، فلا یلزمھ حج، لا بنفسھ، ولا بمالھ: وجھ الدلالة

ھ              : نوقش سلم أن لا ی ھ، ف ج عن ن یح ب م ستطیع أن ینی ھ ی بأن من عنده مال، فإن

  . )٤(فاقد للاستطاعة مطلقاً

ع العجز،     : الدلیل الثاني  دخلھا م لا ت أن ھذه عبادة لا تدخلھا النیابة مع القدرة، ف

  .)٥(لصلاةكالصوم وا

  :الترجيح
راجح  م–ال ا  -واالله أعل در علیھ ن ق ة لم زوم الإناب رر ل ذي یق ول الأول ال    الق

اھر     ل ظ اه أص ي معن اء ف ا ج ة وم دیث الخثعمی ج؛ لأن ح ن الح اجزاً ع ان ع ھ، وك   بمال

راءة        ى ب رب إل وط وأق ول أح ذا الق ل بھ ھ، ولأن العم ل ب ب العم سألة، فوج ي الم    ف

  .الذمة

  
                                                             

 .    ٥/٢٥٥، الفروع ٤/٤٠البیان ) ١(
    .٩٧: سورة آل عمران، من الآیة) ٢(
 .    ٥/٢٠المغني ، ٤/١٥٣المبسوط ) ٣(
 .    ١٥٨: مختصر المزني ص) ٤(
 .    ٥/٢٠، المغني ٢/٨٤بدایة المجتھد ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  . ًإذا كان من عليه الحج عاجزا لمانع يمكن زواله: الفرع الثالث
ك           ع ذل ھ، وم ن أدائ اجز ع إذا كان على المسلم حج مفروض، وھو حي، ولكنھ ع

یرجى زوال عجزه، مثل المریض الذي یرجى لھ الشفاء، فھل لھ أن ینیب من یحج عنھ، 

  أو لا؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ول الأول یس  : الق ھ ل ذھب      أن ذا م ھ، وھ م یجزئ ل ل ره، وإذا فع ب غی ھ أن ینی ل

  . )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(المالكیة

اني ول الث ج  : الق ب الح إن زال وج ز، ف ھ إذا دام العج ره، ویجزئ ب غی ھ أن ینی ل

  .    )٤(بنفسھ، وھذا ظاھر الروایة عن صاحبي أبي حنیفة، أبي یوسف، ومحمد بن الحسن

  :الأدلة
  :لأولدليل القول ا

ل،             ھ إن فع تنابة، ولا تجزئ ھ الاس ن ل م یك سھ، فل ج بنف أنھ مرجو القدرة على الح

  . )٥(كالفقیر

                                                             
 .    ٣/٢٣، الذخیرة ٢/٨٤، بدایة المجتھد ١/٣٥٧الكافي في فقھ أھل المدینة ) ١(
 .    ٧/١١٢، المجموع شرح المھذب ٣/١٣، روضة الطالبین ٤/٥٤البیان ) ٢(
 .    ٣/٣٢، شرح الزركشي ٥/٢٥٧، الفروع ٥/٢٢المغني ) ٣(
سي ) ٤( سوط للسرخ دین ١٥٣/ ٤المب ن عاب یة اب سي. ٢/٤٥٩، حاش ال السرخ اً : ق ان عارض وإن ك

ى           ذرُ إل یتوھم زوالھ بأن كان مریضاً أو مسجوناً، فإذا أدى بالنائب كان ذلك مراعى، فإن دام بھ الع
ھ  أن مات تحقق الیأس عن الأداء بال        بدن، فوقع المؤدى موقع الجواز، وإن برئ من مرضھ تبین أن

 .  ٤/١٥٣المبسوط : ینظر. لم یقع فیھ الیأس عن الأداء بالبدن فكان علیھ حجة الإسلام
  .   ٥/٢٢، المغني ٤/٥٤البیان ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

  :دليل القول الثاني
  .  )١(أنھ عاجز عن الحج بنفسھ، أشبھ المیؤوس من برئھ

لاق،        : نوقش ى الإط اجز عل بأن ھذا قیاس مع الفارق، فإن المیؤوس من برئھ ع

ر،    لا یرجو القدرة أصلاً، فأشبھ      المیت، ولھذا تجد النص وارد في الحج عن الشیخ الكبی

  .)٢(وھو ممن لا یرجو الحج بنفسھ، فلا یقاس علیھ إلا من كان مثلھ

  :  الترجيح
یس           انع  ل ان یرجو زوال الم ن ك  الراجح القول الأول، قول الجمھور، وھو أن م

إ               اني، ف ول الث ل الق ن دلی وى م اني    لھ أن ینیب في الحج؛ لأن دلیلھم أق ول الث ل الق ن دلی

ع    نوقش بما یضعف الاستدلال بھ، والقیاس على الفقیر لھ وجھ، فإن الفقیر عنده ما یمن

ن یرجو        ل م من الحج، ولیس لھ أن ینیب، فإنھ یمكن أن یستغني ویحج بنفسھ، فكذلك ك

  واالله أعلم . زوال المانع

  . النیابة في الحج عن المیت: المسألة الثانیة

ل       إذا مات مسلم     ھ، فھ ل أدائ قد وجب علیھ الحج ولم یحج؛ بأن استطاع ومات قب

  ، أو لا؟)٣(یُخرَج عنھ من تركتھ ما یحج بھ عنھ

  

                                                             
 .   ٥/٢٢المغني ) ١(
 .   ٥/٢٢المغني ) ٢(
ومات ولم یحج ولا تركة لھ بقي الحج في ذمتھ، ولا ھذا إذا كان للمیت تركة، فلو استقر علیھ الحج ) ٣(

یلزم الوارث الحج عنھ، لكن یستحب لھ، فإن حج عنھ الوارث بنفسھ أو استأجر من یحج عنھ سقط 
 .٧/١١٠، المجموع شرح المھذب ٢/٢٢١بدائع الصنائع : ینظر. الفرض عن المیت



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

ول الأول ذھب        : الق ذا م اً، وھ ھ مطلق ھ عن ج ب ا یح ھ م رج عن ب أن یخ ھ یج أن
  . )١(الحنابلة

ذھب         أنھ لا یجب أن     : القول الثاني  ذا م ھ، وھ سقط بموت ج ی إن الح ھ، ف یخرج عن
  .)٣(، والمالكیة)٢(الحنفیة

ھ         : القول الثالث  سقط عن ھ، وی أنھ إن مات قبل التمكن من أداء الحج لا یُخرَج عن
  . )٤(الفرض، وإن مات بعد التمكن یخرج عنھ، وھذا مذھب الشافعیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ا  –س ما رواه ابن عبا: الدلیل الأول  ي االله عنھم ال -رض ال رجل  :  ق ا رسول   : ق ی
ال  : االله ھ؟ ق أحج عن ج، أف م یح ات ول ي م ت   : (إن أب ن أكن ك دی ى أبی ان عل و ك ت ل أرأی

  .)٥()فدین االله أحق: قال. نعم: قاضیھ؟ قال

                                                             
  .٢/٤٢٦، شرح منتھى الإرادات٥/٣٨المغني) ١(
، یقرر الحنفیة أنھ لا یجب الحج عنھ، إلاّ ٢/٢٢١، بدائع الصنائع ١/١٧٨، الھدایة ٢/٢٢٧الحجة ) ٢(

 .٢/٢٢٢بدائع الصنائع : ینظر. إذا أوصى بھ، فإنھ یجب الوفاء بالوصیة حینئذ
ذخیرة ) ٣( ة ٣/٢٣ال وانین الفقھی ي ٩٨ص : ، الق رح الخرش ل  ٢/٢٩٦، ش ب الجلی ، ٢/٤٧٥، مواھ

 .لحج عنھ، ومن حج عنھ صح وكرهیقرر المالكیة، أنھ لا یجب ا
د   : ، والمراد بھذا القول٢/٢٣٥، مغني المحتاج ٧/١٠٩، المجموع  ٤/١٦الحاوي  ) ٤( ات بع أن من م

ن                      ھ م اج عن ب الإحج ھ، ووج وب علی اس استقر الوج ج الن د ح ات بع أن م ج ب التمكن من أداء الح
ون    بس، أو تك ل أن یح ج، مث ن أداء الح تمكن م ل ال ات قب ن م ھ، وم إن  تركت دتھا، ف ي ع رأة ف الم

اج                ب الإحج لا یج ستطیع، ف ھ م شرع لأن ل ال الوجوب لم یستقر في ذمتھ، وإن كان واجباً علیھ بأص
 .عنھ

دیث     ) ٥( دین، ح ضاء ال ج بق ضاء الح شبیھ ق اب ت ج، ب ك الح اب مناس ننھ، كت ي س سائي ف ھ الن أخرج
 .   ٢٦٣٩:رقم



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

بھھ          : وجھ الدلالة  ث ش ج، حی م یح ات ول ذي م ن ال أن ھذا إیجاب لقضاء الحج ع
  .  )١(جب أن یتساویا في الحكمبالدین، والدین لا یسقط بالموت، فو

ل             : نوقش ال العجز، فھو مث أن ھذا فیمن لم یجب علیھ الحج، فإنھ یحمل على ح
  .)٢(الدعاء للمیت في حصول الثواب

ب   : یمكن أن یجاب   م یج بأن الرسول صلى االله علیھ وسلم شبھھ بالدین، والذي ل
 .علیھ الحج لم یثبت الحج في ذمتھ ثبوت الدین

  .)٣(أنھ حق استقر علیھ تدخلھ النیابة، فلم یسقط بالموت كالدین: الدلیل الثاني

  :أدلة القول الثاني
دلیل الأول الى : ال ول االله تع ھ     : (ق تطاع إلی ن اس ت م ج البی اس ح ى الن والله عل

  .)٤()سبیلاً

أن الحج إنما یجب على المستطیع، والمیت غیر مكلف بفرض، ولا      : وجھ الدلالة 
ى     مستطیع، ولم یقل االله تع     دلیل عل دم ال الى إحجاج البیت، فلا یجب الإحجاج، والأصل ع

  .  )٥(مشروعیتھ، فلا یجب فعلھ وقد یكره؛ لأنھ عبث

ا              : نوقش ضاء م ب ق ھ، فوج ال حیات ي ح اه ف ا لزم تطاعة إنم ف والاس أن التكلی ب
  .  )٦(لزمھ

                                                             
 .٥/٣٨، المغني٤/١٧الحاوي ) ١(
 .٣/٢٣الذخیرة) ٢(
 .٥/٣٨، المغني ٤/١٧الحاوي ) ٣(
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآیة) ٤(
 .٤/١٧، الحاوي ٣/٢٤الذخیرة ) ٥(
 .٤/١٧الحاوي ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  .)١()وأن لیس للإنسان إلاّ ما سعى: (قول االله تعالى: الدلیل الثاني

ى            : لةوجھ الدلا  سع إل م ی ن سعیھ، وھو ل ان م أن الإنسان إنما یجازى على ما ك

  . )٢(الحج مع وجوبھ علیھ، فلا یكلف غیره بالسعي عنھ

  . )٣(أنھا عبادة بدنیة فتسقط بالموت، كالصلاة: الدلیل الثالث

  :أدلة القول الثالث
 ما تعلق أنھ قبل التمكن، تبینا عدم الوجوب؛ لتبین علامة عدم الإمكان، فإنھ ھلك  

ل      -وھو المكلف -بھ الفرض    صاب قب  قبل تمكنھ من الأداء فسقط الفرض، كما لو ھلك الن

  .أن یتمكن من إخراج الزكاة

ھ           ن تركت ضاؤه م ب ق سقط الفرض ووج م ی ن الأداء ل وأما إذا مات بعد التمكن م

 من الأمر بقضاء الحج عن من لم یحج، -وما جاء بمعناه-لما تقدم من حدیث ابن عباس 

                                                             
 .٣٩: سورة النجم، آیة) ١(
 .٣/٢٤الذخیرة ) ٢(
صنائع ) ٣( دائع ال ذخیرة٢/٢٢١ب ي ٣/٢٣، ال ي.٥/٣٨، المغن ال القراف سمان: ق ال ق ا :  الأفع ا م منھ

ا          یشتمل على مصلحة مع   ا، فتصح فیھ دیون ونحوھ ع وقضاء ال رد الودائ ھ ك ن فاعل قطع النظر ع
النظر    ... النیابة إجماعاً؛ لأن المقصود انتفاع أھلھا بھا         ل ب سھ ب ومنھا ما لا یتضمن مصلحة في نف

ا       ك إنم ھ، وذل إلى فاعلھ كالصلاة، فإن مصلحتھا الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانھ وتعظیم
ھ    یحصل فیھا من جھة ف     الى من ... اعلیھا، فإذا فعلھا غیر الإنسان فاتت المصلحة التي طلبھا االله تع

فلا یجوز فیھا النیابة إجماعاً، ومصالح الحج تأدیب النفس بمفارقة الأوطان وتھذیبھا بالخروج عن 
قیاد وتعظیم شعائر االله تعالى في تلك البقاع، وإظھار الان... المعتاد من المخیط وغیره لیذكر المعاد     

ر            ر كالصلاة، فیظھ ذه مصالح لا تحصل إلا للمباش ار، وھ ي الجم ھ كرم من العبد لما لم یعلم حقیقت
 .٣/٢٤الذخیرة: ینظر. رجحان المذھب بھذه القاعدة



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

الموت،               -أیضا–وما تقدم    سقط ب م ی اة، فل ال الحی ي ح ھ ف ة لزم ھ النیاب  من أنھ حق تدخل

  .)١(كدین الآدمى

  : الترجيح
ي             ج ف ت الح ذي ثب ت ال ن المی الراجح القول الأول، الذي یقضي بوجوب الحج ع

  : ذمتھ من تركتھ؛ لأمرین

ن         : الأول إن ال ولین الآخرین، ف ة الق ھ   أن أدلة ھذا القول أظھر من أدل ى أن ص عل

  .مثل الدین ثابت من كلام رسول االله، فوجب أن یأخذ حكمھ في وجوب القضاء

أن ھذا القول أقرب إلى سبیل السلامة للمیت، فإن الحج عنھ إن لم ینفعھ       : الثاني

 واالله أعلم. لم یضره، فالاحتیاط في حق المیت أولى

  
  المطلب الخامس

  منع الزوج زوجته من الحج
ج           إذا أراد الزوج م    ر الح دم الزوجة أم ك؟ وھل تق نعَ زوجتھ من الحج فھل لھ ذل

  على أمر زوجھا، أو العكس؟

ا         ال تطوعھ ي ح ون ف د یك المنع قد یكون في حال وجوب الحج على الزوجة ، وق

  :بھ، وبیان ھذا في المسألتین الآتیتین

  .حكمُ منع الزوج زوجتھ إذا كان الحج واجباً: المسألة الأولى

                                                             
  .٧/١٠٩ المجموع شرح المھذب )١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ھ     إذا كان الحج ع    زوج   )١(لى المرأةِ واجباً، كفریضةِ الحج، وكالمنذور من ل لل ، فھ

  منع زوجتھ منھ قبل إحرامھا، وتحلیلھا بعد الإحرام، أو لا؟

  :اختلف الفقھاءُ في ھذه المسألةِ على قولین

ج         : القول الأول  ن الح ھ م عُ امرأت زَّوْجِ مَنْ یس لِل ذا    )٢(أنھ ل ھ، وھ ا من ، ولا تحلیلھ

ة  ذھب الحنفی ة  ، )٣(م د المالكی ذھب عن شافعیة  )٤(والم د ال ول عن ذھب  )٥(، وق و م ؛ وھ

  .)٦(الحنابلة

د الإحرام          : القول الثاني  ا بع ج، وتحلیلھ ن الح ا م د    )٧(أن لھ منعھ ولٌ عن ذا ق ، وھ

  .)٩(، والأظھر عند الشافعیة)٨(المالكیة

                                                             
 . كالحج-على القول بوجوبھا–وحكم العمرة ) ١(
وِّتُ         إذَا كَمَّلَتْ شُرُوطَھُ، فإن لم تكمل شرو    ) ٢( ا تُفَ ھِ؛ لأنھ شُّرُوعِ فِی ھ وَال ضِيِّ إلی نْ الْمُ ا مِ طھ، فلھ مَنْعُھَ

   .٥/٤٣٠المغني: حقھ بما لیس بواجب علیھا، فَمَلَكَ مَنْعَھَا، كمنعھا من صیام التطوع، ینظر
 .  ١/١٥١، الاختیار لتعلیل المختار٢/٣٠٠ بدائع الصنائع ،٤/٢١٦٦التجرید ) ٣(
ة ص    ، ا ٣/١٦الذخیرة  ) ٤( وانین الفقھی ل    ١٠٦: لق اج والإكلی ي   ٤/٣٠٦، الت رح الخرش ، ٢/٣٩٤، ش

 .٢/٤٠٢، منح الجلیل ٢/٩٧الشرح الكبیر للدردیر 
 . ٢/٣٤٦، مغني المحتاج ٣/١٧٩، روضة الطالبین ٤/٤٠٤البیان ) ٥(
 .٢/٤١٩، شرح منتھى الإرادات ٥/٤٣٠المغني ) ٦(
 .   ٢/٤١٨، شرح منتھى الإرادات ٢/٣٤٧ مغني المحتاج: تحللھا كتحلل المحصر، ینظر) ٧(
 .٤/٣٠٦، التاج والإكلیل ١٠٦: القوانین الفقھیة ص) ٨(
 .٢/٣٤٦، مغني المحتاج ٣/١٧٩، روضة الطالبین ٤/٤٠٤البیان ) ٩(



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

دلیل الأول الى: ال ھ تع ج الب : (قول اس ح ى الن ھ  والله عل تطاع إلی ن اس ت م ی

  .)١()سبیلا

ة   ان               : وجھ الدلال ا، فك ھ االله علیھ د أوجب بیلا، فق ج س ى الح تطاعت إل ا إن اس أنھ

  .)٢(حكمھ حكم سائر الواجبات

لم  –ما رواه ابن عمر أن رسول االله     : الدلیل الثاني  ھ وس ال - صلى االله علی لا : ( ق

  .)٣()تمنعوا إماء االله مساجد االله

  .)٤(عام في المسجد الحرام وغیرهأن ھذا : وجھ الدلالة

ن     : الدلیل الثالث  ا م ھ مَنْعُھَ یس ل أنھ واجب، ولیس لھ منعھا من الواجبات، كما ل

م یجز          )٥(الصلاة والصیام  ان، فل روض الأعی ن ف ت بفرض م د أحرم ، وإذا أحرمت بھ فق

  .)٦(للزوج أن یُحلِّلَھا، كالصلاة

                                                             
   .٩٧: سورة آل عمران من الآیة) ١(
 . ٢/٣٠٠، بدائع الصنائع ٤/٢١٦٦التجرید ) ٢(
ساء       أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب    ) ٣( ن الن سل م ة غ شھد الجمع م ی الجمعة، باب ھل على من ل

ى    ٩٠٠: والصبیان وغیرھم؟ حدیث رقم    ساء إل ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب خروج الن
 .   ٤٤٢: المساجد إذا لم یترتب علیھ فتنة، وأنھا لا تخرج مطیبة، حدیث رقم

 .٤/٤٠٤البیان ) ٤(
 .  ٢/٣٤٦غني المحتاج ، م٤/٤٠٤، البیان ٤/٢١٦٦التجرید ) ٥(
 . ٤/٢١٦٦التجرید ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

وقش ا، ف : ن صلاة ونحوھ ي ال ول ف دة لا تط أن الم رر  ب رُ ض زوجُ كبی ق ال لا یلح

  .)١(بخلاف الحج

  :دليل القول الثاني
دم    أن الحج واجب على التراخي، وحق الزوج على الفور، فكان مقدماً، كالعدة تُق

  .)٢(على الحج

الحج          : نوقش ت، وب ي أول الوق صلاة ف لم بطل بال و س أن ھذا الأصل لا یسلم، ول

إ       ي        في السنة التي یغلب على ظنھا أنھا تعجز، ف ى التراخ ب عل ال یج ن ق د م ج عن ن الح

  .)٣(یتعین، ولا تحتاج إلى إذن فیھ

ل          ي ك ھ ف ام لملك ذا الع وبأن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعھا في ھ

  .)٤(عام، فَیُفْضِي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام، بخلاف العدة فإنھا لا تستمر

  :الترجيح
زوج ل و أن ال ول الأول، وھ راجح الق ب،  ال ج الواج ن الح ھ م ع زوجت ھ من یس ل

  :ویدل على رجحانھ ما یأتي

  .أن أدلتھ أظھر من دلیل القول الثاني: أولاً

أن القول الثاني مبني على أصل لا یسلم بھ جمھور العلماء، وھو أن الحج       : ثانیاً

  .لا یجب على الفور
                                                             

 .٢/٣٤٦مغني المحتاج ) ١(
 .٤/٤٠٤البیان ) ٢(
   .٤/٢١٦٨التجرید ) ٣(
 .٥/٤٣٠المغني ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

اً ا : ثالث ین الأرك ھ وب التفریق بین لام، ف ان الإس ن أرك ن م ج رك رى أن الح ن الأخ
  واالله أعلم. یحتاج إلى دلیل أصرح مما ذكر

ا،          ن زوجھ ستأذن م رأة أن ت ستحب للم إن الم زوج، ف ویلاحظ مراعاة استئذان ال
  . وأن تتلطف معھ، ولو قلنا بأن لھا الحج بلا إذنھ، وأنھ لا یجب علیھا

  .حكمُ منع الزوج زوجتھ إذا كان الحج تطوعاً: المسألة الثانیة

ج التطوع والإحرام     اتفق الفقھاء    ى ح على أن للزوج منع زوجتھ من الخروج إل
عَ             : "، قال ابن الْمُنْذِرِ   )١(بھ ى أن للرجل مَنْ م، عل ل العل ن أھ ھ م ظ قول ن نحف ل م ع ك أجم

ج التطوع     ھ        " )٢(زوجتھ من الخروج إلى ح ا تفویت لا یجوز لھ ا، ف ب علیھ ھ واج لأن حق
  .)٣(علیھ بما لیس بواجب علیھا

ى         واختلفوا فیما  ھ، أو لا؟ عل ا من ھ أن یحللھ سك التطوع، ھل ل ي ن  إذا شرعت ف
  :قولین

ول الأول ة  : الق ول الحنفی ذا ق ھ، وھ ا من ا وَمَنْعَھَ ھُ تَحْلِیلَھَ ة)٤(أن لَ ، )٥(، والمالكی
  .)٧(، والمذھب عند الحنابلة)٦(والصحیح عند الشافعیة

                                                             
دردیر    ٤/١٦٦المبسوط  ) ١( ر لل شرح الكبی ل   ٢/٩٧، ال نح الجلی ان  ٢/٤٠٢، م ة  ٤/٤٠٤، البی ، روض

 .٢/٤١٨رادات، شرح منتھى الإ٢/٣٤٦، مغني المحتاج ٣/١٧٩الطالبین 
 .٥/٤٣٠المغني ) ٢(
 .٤/٤٠٤البیان ) ٣(
 .٤/٤٣٩، البنایة شرح الھدایة ٤/١٦٦المبسوط ) ٤(
ي  ٤/٣٠٦، التاج والإكلیل   ٣/١٦الذخیرة  ) ٥( دردیر    ٢/٣٩٤، شرح الخرش ر لل شرح الكبی ، ٢/٩٧، ال

 .٢/٤٠٢منح الجلیل 
 .٢/٣٤٦، مغني المحتاج ١٧٩/ ٣، روضة الطالبین ٤/٤٠٤البیان ) ٦(
 .٢/٤١٨شرح منتھى الإرادات ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

  .)١(ابلةأنھ لیس لھ تَحْلِیلُھَا، وھذا قول بعض الحن: القول الثاني

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ا     : الدلیل الأول  ھ،  كم ا من از أن یحللھ أن ھذا النسك تطوعٌ یفوت حق الزوج، فج

  .)٢(یجوز لھ أن یحللھا من صوم التطوع

ي             : الدلیل الثاني  ق الآدم الى، فح ق االله تع ي الإحرام لح ضي ف ع الم أن العدة تمن

  .)٣( تعالى وَغِنَاهُأولى؛ لأن حقھ أضیق؛ لشحھ وحاجتھ وكرم االله

  :دلیل القول الثاني

  .)٤(أن الحج یلزم بالشروع فیھ، فلا یملك الزوج تحلیلَھا، كالحج المنذور

سبة               : نوقش ة بالن ھ حرم ن ل م یك شروع، فل بأن ھذا الشروع وقع على وجھ غیر م

  .)٥(إلى صاحب الحق

  :الترجيح
ا  الراجح القول الأول، وھو أن للزوج منع زوجتھ من الحج         ، ولو شرعت فیھ؛ لم

  :یأتي

                                                             
 .٤٣١/ ٥المغني ) ١(
  .٢/٤١٨، شرح منتھى الإرادات ٤/٤٠٤البیان ) ٢(
 .٥/٤٣١المغني ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
 .٥/٤٣١المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

  .ما تقدم من أدلة ھذا القول، فإنھا أظھر من دلیل القول الثاني: أولاً

أننا إذا قررنا أن الزوج لھ منع زوجتھ قبل الإحرام مراعاة لحقھ، فإن حقھ         : ثانیاً

  .لا یسقط بالإحرام

ة الله،         سك الطاع ن ن ا م روف أن لا یحللھ ن المع ظ أن م ي أن یلاح ن ینبغ   ولك

ھ                    ن منع لاف م ن خ ى یخرج م ذلك، وحت ا ل ھ تحلیلھ ي ل لا ینبغ واالله . وأن یمكنھا منھ، ف

  .أعلم

  



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

  المبحث الثاني
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالمواقيت

  

  : وفيه مطلبان
  .أشھر الحج: المطلب الأول

  .حكم تجاوز المیقات بدون إحرام: المطلب الثاني

   

  المطلب الأول
  أشهر الحج

ات   : (نھ الحج في أشھر معلومات، قال تعالى     شرع االله سبحا   ج أشھر معلوم  )الح
   فما ھي أشھر الحج التي ھي میقاتھ الزماني؟)١(

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال

دخل       : أن أشھر الحج  : القول الأول  ن ذي الحجة، ی شرٌ م دة، وع شوال، وذو القع
ذھب ا   ذا م ر، وھ وم النح ر ی وم العاش ا الی ةفیھ ة )٢(لحنفی د المالكی ول عن و )٣(، وق ، وھ

  .)٤(مذھب الحنابلة
                                                             

  .١٩٧: سورة البقرة، من الآیة) ١(
اء ص ) ٢( ة الفقھ اني  ٣٩٠:تحف یط البرھ ار   ٢/٤٦٠، المح ل المخت ار لتعلی ین  ١/١٤١، الاختی ، تبی

 .٢/٤٩الحقائق 
 .١/٣٦١، الثمر الداني ٣/١٥مواھب الجلیل ) ٣(
 .٣/٥٤٤، حاشیة الروض المربع ٣/١٠١، شرح الزركشي ٥/١١٠المغني ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

شوال، وذو القعدة، وعشر لیال من ذي الحجة، لا     : أن أشھر الحج  : القول الثاني 

  .)١(یدخل فیھا یوم النحر، وھذا مذھب الشافعیة

ث ول الثال ج: الق ھر الح ذا   : أن أش ة، وھ ع ذي الحج دة، وجمی وال، وذو القع ش

  .)٢(مالكیةالمشھور من مذھب ال

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

اس،            : الدلیل الأول  ن عب سعود، واب ن م نھم اب صحابة، م ن ال ع م أن ھذا قول جم

ر          ن عم ال اب نھم، ق ا  -وابن عمر، وابن الزبیر، رضي االله ع ي االله عنھم أشھر   : "-رض

  ".)٣(شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة: الحج

ن أنھ  نھم م ا روي ع ھ م د  : اولا یعارض ھ ق ة؛ لأن دة، وذو الحج وال، وذو الع ش

  .)٤(یطلق الشھر والمراد بعضھ

اني  دلیل الث ت       : ال یس وق ھ ل ج، لأن ھر الح ن أش یس م ر ل وم النح د ی ا بع أن م

  .)٥(إحرامھ، ولا أركانھ، فھو كالمحرَّم

                                                             
 .٢/٣١٠، روضة الطالبین ٤/٦٠البیان ) ١(
 .١/٣٦١، الثمر الداني ٢/٣٣٥، شرح الخرشي ٣٤/ ٣، الذخیرة ٢/٩٠بدایة المجتھد ) ٢(
الى       أورده ال ) ٣( ول االله تع اب ق ج، ب اب الح زم، كت ھر   : (بخاري معلقاً في صحیحھ بصیغة الج ج أش الح

ج    ي الح ھ ) معلومات، فمن فرض فیھن الحج فلا رفث، ولا فسوق ولا جدال ف ن   : (وقول سألونك ع ی
 .٢/١٤١) ھي مواقیت للناس والحج: الأھلة، قل

 .١/٣٦٢أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
 .٥/١١١المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

م           : الدلیل الثالث  اً، فل ن متمتع م یك ام ذي الحجة، ل ي أی أنھ لو اعتمر بعد العشر ف

  .)١(ھر الحج، كأیام رمضانیكن من أش

  : أدلة القول الثاني
لا     : ( قول االله تعالى : الدلیل الأول  ج ف یھن الح الحج أشھرٌ معلوماتٌ فمن فرض ف

  .)٢()رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجِّ

ج           : وجھ الدلالة  ى أن أشھر الح دل عل ة النحر، ف أنھ لا یمكن فرض الحج بعد لیل

وم النحر إذا      آخرھا لیلة النحر، كما أن الرف      اع ی ث الجماع، والمحرِم بالحج یحل لھ الجم

  .)٣(تحلل، فثبت أن یوم النحر لیس من أشھر الحج

ي    : نوقش لم      -بأن النب ھ وس لى االله علی وم النحر    -ص ي ی ال ف ج    : ( ق وم الح ذا ی ھ

   .)٥( فكیف یكون یوم الحج الأكبر لیس من أشھره)٤()الأكبر

ن      : ونوقش أیضاً  ھ رك ر        بأن یوم النحر فی ھ كثی ارة، وفی ج، وھو طواف الزی  الح

  .)٦(من أفعال الحج

اً             :الدلیل الثاني  ھ باقی ان وقت و ك وم النحر، ول أن الحج یفوت بطلوع الفجر من ی

  .)٧(لما فات

                                                             
 .٤/٦١بیان ال) ١(
 .١٩٧: سورة البقرة، من الآیة) ٢(
 .٤/٦١البیان ) ٣(
 . ١٧٤٢: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى، حدیث رقم) ٤(
 .٢/٤٩تبیین الحقائق ) ٥(
 .٥/١١٠المغني ) ٦(
 .٢/٤٩تبیین الحقائق ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

ت طواف           : نوقش وم النحر؛ لأن وق بأنھ لا یسلم خروج وقت الحج بطلوع فجر ی
ن   یدخل بطلوع الفجر من یوم    -وھو ركن في الحج   –الزیارة   النحر، فكیف یدخل وقت رك

  .  )١(الحج بعد ما خرج وقت الحج

  :أدلة القول الثالث
  .)٢()الحج أشھر معلومات:(قول االله تعالى : الدلیل الأول

ام ذي الحجة،          : وجھ الدلالة  ع أی ى جمی ق عل ب أن یطل ة، فوج أن أقل الجمع ثلاث
  .)٣(أصلھ انطلاقھ على جمیع أیام شوال وذي القعدة

ال         بأنھ: نوقش ھ یق ث، فإن یئین وبعض الثال :  لا یمتنع التعبیر بلفظ الجمع عن ش
ال   ة، ویق ي الثالث ة، وھو ف ن ذي الحج ون م لاث خل ي  : ث ا رآه ف ذا، وإنم ھر ك ك ش رأیت

ى       )٤(ساعة منھ، فینزل بعض الشھر منزلة كلھ       ع عل ظ الجم لاق لف ى جواز إط ، ویدل عل
ن   )٥()مھ السدسفإن كان لھ إخوة فلأ: (ما دون الثلاث قولھ تعالى     ا م  فالأخوان یحجبانھ

  .)٦(الثلث إلى السدس

ضاً   ال   : ونوقش أی الى ق أن االله تع روء    : (ب ة ق سھن ثلاث صن بأنف رء  )٧()یترب  والق
  .)٨(الطھر، ولو طلقھا في طھر احتَسبت ببقیتھ

                                                             
 .المصدر السابق) ١(
 .١٩٧: سورة البقرة، من الآیة) ٢(
 .٣/٣٤، الذخیرة ٢/٩٠بدایة المجتھد ) ٣(
 .٥/١١١، المغني ٤/٦١البیان ) ٤(
 .١١:سورة النساء، من الآیة) ٥(
 .٢/٤٩تبیین الحقائق ) ٦(
 .٢٢٨: سورة البقرة، من الآیة) ٧(
 .٥/١١١المغني ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

أن رمي الجمار في أیام مني بعد العشر، وھي من عمل الحج، فدل    : الدلیل الثاني 
  .)١(لعشر یدخل في أشھر الحجعلى أن ما بعد ا

ؤخره       : الدلیل الثالث  أنھ لا یجوز أن یطأ النساء إلا بعد طواف الإفاضة، ولھ أن ی
ي          دة ف إلى آخر الشھر، ولا یكون علیھ دم، وھو من عمل الحج، فدل على دخول ھذه الم

  .)٢(أشھر الحج

  :الترجيح
ن  شوال، وذو: الراجح القول الأول، الذي یقرر بأن أشھر الحج   القعدة، وعشر م

  :ذي الحجة، یدخل فیھ یوم النحر، وسبب رجحانھ ما یأتي

ان    -كما تبین–أنھ قول جمع من الصحابة    : أولاً ي بی رآن ف  وھم بھذا یفسرون الق
  .أشھر الحج، فوجب الوقوف عند تفسیرھم

ھ،       : ثانیاً تدلال ب ضعف الاس أن أھم ما ورد من أدلة القولین الآخرین نوقش بما ی
  .بین رجحان دلیل القول الأولوھذا ی

  :تظهر فيما يأتي: وفائدة بيان أشهر الحج
  .)٣(جواز الإحرام قبل أشھر الحج: أولاً

ع أو         : ثانیاً ام المتمت إذا ص ا، ف ي وقتھ ج ف ال الح التوقیت بھذه الأشھر لإیقاع أفع
ب                    صفا والمروة عقی ین ال ذا إذا سعى ب م یجز، وك ج ل ل أشھر الح ام قب ة أی  القارن ثلاث

  .)٤(طواف القدوم لا یجوز إلا في أشھر الحج

                                                             
 .١/٣٨٤البیان والتحصیل ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٣/٥٤٤حاشیة الروض المربع ) ٣(
  .٢/٤٩ الحقائق تبیین) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

  .)١(تأخیر طواف الإفاضة عن أشھر الحج ھل یتعلق بھ دم؟: ثانیاً

  .)٢(تعلق الحنث لمن خص أشھر الحج بحلف: ثالثاً

  
 المطلب الثاني

  حكم تجاوز الميقات بدون إحرام
ھ  إذا أراد شخص أن یمر على میقاتھ المكاني فیجاوزه بدون إحرام، فھل یج       وز ل

  ذلك، أو لا؟

ھ         ى میقات ر عل رة أن یم ج أو العم ن أراد الح ھ لا یجوز لم ى أن اء عل ق الفقھ اتف

لم –الذي وقتھ لھ رسول االله       ھ، ولا      -صلى االله علیھ وس د أن یحرم من لا إحرام، إذ لا ب  ب

صلى االله -إن النبي :  قال-رضي االله عنھما–؛ لما رواه ابن عباس    )٣(یؤخر إحرامھ بعده  

ھ و لمعلی رن      -س د ق ل نج ة، ولأھ شأم الجحف ل ال ة، ولأھ ة ذا الحلیف ل المدین ت لأھ  وق

ج                ن أراد الح رھن مم ن غی یھن م ى عل ن أت ن، ولم ن لھ م، ھ یمن یلمل المنازل، ولأھل ال

  .)٤(...والعمرة

                                                             
 .٣/٥٤٤، حاشیة الروض المربع ٢/٩٠بدایة المجتھد ) ١(
 .٣/٥٤٤حاشیة الروض المربع ) ٢(
 .٥/٦٩، المغني ٤/١١٢، البیان ٢/٣٠٤، شرح الخرشي ٤/٢٠١٥التجرید ) ٣(
م      ) ٤( دیث رق رة، ح ، ١٥٢٤:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب مھل أھل مكة للحج والعم

 . ١١٨١:حھ، كتاب الحج، باب مواقیت الحج والعمرة، حدیث رقمومسلم في صحی



 

 

 

 

 

 ٣٩١

دون    -كذلك–واتفقوا    على أن الذي لا یرید دخول الحرم فلھ أن یمر على میقاتھ ب

 علیھ وسلم أتى بدراً مرتین، وكان ھو وأصحابھ یسافرون  ؛ لأن النبي صلى االله    )١(إحرام

اً    ا   )٢(للجھاد وغیره، ویمرون بذي الحلیفة، فلا یحرمون، ولا یرون بذلك بأس ھ إنم ، ولأن

ر               ساتین غی رى والب ن الق ا م وجب علیھ الإحرام لتعظیم مكة شرفھا االله تعالى، وما قبلھ

  .)٣(واجب التعظیم

وا   ا اتفق ذلك–كم ى أن -ك شروع،      عل ال م رر، أو قت ة تتك ا لحاج ن دخلھ   م

رام؛         دون إح ات ب ى المیق رور عل ھ الم إن ل الم، ف وف ظ ل  )٤(أو خ ي دخ    لأن النب

ا الإحرام    )٥(مكة یوم الفتح وعلى رأسھ المغفر، وھذه صفة من لیس بمحرم  و أوجبن ، ول

ھ         سقط عن اً، ف ھ محرم ع زمان ون جمی ى أن یك ك إل ضى ذل ھ لأف رر دخول ن یتك ى م عل

  .)٦(رجللح

ارة،              رة، وأراد دخول الحرم لحاجة عارضة، كالتج ج والعم وأما من لا یرید الح

  فھل یلزمھ الإحرام من المیقات، أو لا؟

                                                             
شي   ٤/٤٣، تحفة المحتاج ٢/٣٠٤، شرح الخرشي   ١/١٤١الاختیار لتعلیل المختار    ) ١( رح الزرك ، ش

 .٥/٧٠، المغني ٣/٦٧على مختصر الخرقي 
 .٥/٧٠المغني ) ٢(
 .١/١٤١الاختیار لتعلیل المختار ) ٣(
د ) ٤( دائع ا٢٠١٦/ ٤التجری صنائع ، ب ار  ٢/٤٣٥ل ل المخت ار لتعلی ي ١/١٤١، الاختی رح الخرش ، ش

 .٥/٧١، المغني ٧/١٢، المجموع ٤/١٤، البیان ٢/٣٠٤
 .٤/١٤البیان ) ٥(
 .٥/٧١المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول شافعیة   : الق د ال ول عن ذا ق رام، وھ ھ الإح ھ لا یلزم د )١(أن ة عن ، وروای

  .)٢(الحنابلة

اني  ول الث ذھب        أن: الق ذا م رة، وھ ج أو عم ات بح ن المیق رام م ھ الإح ھ یلزم

  .)٦(، وھو مذھب الحنابلة)٥(، والمشھور عند الشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(الحنفیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

اس      : الدلیل الأول  ا   –ما رواه ابن عب ي االله عنھم ال -رض ي  :  ق لى االله  -إن النب ص

لم  ھ وس ة ذا الح -علی ل المدین ت لأھ رن     وق د ق ل نج ة، ولأھ شأم الجحف ل ال ة، ولأھ لیف

ج                ن أراد الح رھن مم ن غی یھن م ى عل ن أت ن، ولم ن لھ م، ھ یمن یلمل المنازل، ولأھل ال

  .)٧(...والعمرة

ة ھ الدلال ھ     : وج رة یلزم ج والعم د الح ذي یری ى أن ال دیث عل ي الح ص ف ھ ن أن

  .)٨(الإحرام، ویفھم منھ أن من لم یرد الحج والعمرة لا یلزمھ الإحرام

                                                             
 .٤/٤٣، تحفة المحتاج ٧/١١، المجموع ٤/١٥البیان ) ١(
 .   ٣/٦٧شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٢(
 .٢/٧، تبیین الحقائق ١/١٤١، الاختیار لتعلیل المختار ٢/٤٣٥لصنائع ، بدائع ا٤/٢٠١٥التجرید ) ٣(
 .٤/٥٧، التاج والإكلیل ٣/٤٢، مواھب الجلیل ٢/٣٠٥، شرح الخرشي ٦٨:مختصر خلیل ص) ٤(
 .٧/١١، المجموع ٤/١٦البیان ) ٥(
 .٢/٤٣٧، شرح منتھى الإرادات ٧٢ / ٥المغني ) ٦(
 . تقدم تخریجھ قریباً) ٧(
 . ٤/٤٣حتاج تحفة الم) ٨(



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ھ أصحابھ،              : الدلیل الثاني  رتین، ومع دراً م ى ب لم أت ھ وس أن النبي صلى االله علی

  .)١(ولم یحرم منھم أحد حینما تجاوزوا میقات المدینة

ا  –حدیث جابر بن عبد االله      : الدلیل الثالث  ي   (-رضي االله عنھم لى االله  -أن النب ص

  .)٢() دخل یوم فتح مكة، وعلیھ عمامة سوداء-علیھ وسلم

ھ          : شنوق دلیل قول ساعة، ب سلام   -بأن ھذا كان مختصاً بتلك ال صلاة وال ھ ال  -علی

مكة حرام لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة    :(في ذلك الیوم    

یعني الدخول بغیر إحرام؛ لإجماع المسلمین على حل الدخول ) من نھار، ثم عادت حراماً 

  .)٣(قتال لل-علیھ الصلاة والسلام-بعده 

اب ن أن یج راد   : ویمك ل الم رام، ب ر إح دخول بغی راد ال سلیم أن الم دم الت بع

لم   -استباحتھا بالقتال، ولھذا جاء في الصحیح، أن رسول االله     ھ وس لى االله علی ال -ص :  ق

وم الآخر أن             ( االله والی ؤمن ب لا یحل لامرئ ی اس، ف ا الن م یحرمھ ا االله ول ة حرمھ إن مك

ھ     یسفك بھا دماً، ولا یعضد  وا ل ال رسول االله، فقول رخص لقت إن :  بھا شجرةً، فإن أحد ت

وم        ا الی االله أذن لرسولھ، ولم یأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نھار، وقد عادت حرمتھ

  . )٤()كحرمتھا بالأمس

                                                             
 . ١٩٠١:، حدیث رقم٣/١٥٠٩صحیح مسلم : كما في غزوة بدر، ینظر) ١(
 .  ١٣٥٨:أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغیر إحرام، حدیث رقم) ٢(
 .٢/٧تبیین الحقائق ) ٣(
م      ) ٤( دیث رق رم، ح جر الح ، ١٨٣٢:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب جزاء الصید، باب لا یعضد ش

شد              ا، إلا لمن جرھا ولقطتھ ا وش ة وصیدھا وخلاھ ریم مك اب تح ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب
 .١٣٥٤:على الدوام، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ا   –ما رواه ابن عباس     : الدلیل الرابع  لى االله  – أن رسول االله  -رضي االله عنھم ص

  .)١()فمن زاد فھو تطوعالحج مرة، : ( قال-علیھ وسلم

نص         : وجھ الدلالة  ذا ال الف ھ ات یخ أن إیجاب الإحرام على كل من مر على المیق

  .  )٢(الذي لم یشرع الحج إلاّ مرة، ومثل الحج العمرة على القول بوجوبھا

ة               : نوقش ن جھ سبب م ب ب ب الإحرام، وھو وج ا نوج ج، وإنم بأنا لا نوجب الح

الى،        اب االله تع ذا          المكلف، لا بإیج ن ھ م م م یفھ ذا ل الى، ولھ اب االله تع ي إیج دیث ف والح

از، وإن         رة ج ھ عم إن أدى ب الحدیث سقوط الحج المنذور، ولا نلزم بھذا الإحرام حجاً، ف

  .)٣(أدى حجاً جاز

امس دلیل الخ ي  : ال ان النب ي زم سلمین ف لم -أن الم ھ وس لى االله علی انوا -ص  ك

  .)٤(ھم بالإحرامیختلفون على مكة لحوائجھم، ولم ینقل أنھ أمر

ذا            : الدلیل السادس  لا إحرام، فك ات ب اوزة المیق أن من أراد ما دون الحرم لھ مج

  .)٥(الحرم نفسھ

سابع  دلیل ال رام،      : ال ھ الإح ب علی م یج سك، فل ر ن ة لغی ى مك ل إل ھ داخ أن

  .)٦(كالحطابین
                                                             

، والنسائي في سننھ، ١٧٢١: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الحج، باب فرض الحج، حدیث رقم) ١(
ن ماج  ٢٦٢٠:كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، حدیث رقم    ك،     ، واب اب المناس ي سننھ، كت ھ ف

 .٢٣٠٤:، حدیث رقم٤/١٥١، وأحمد في المسند ٢٨٨٦:باب فرض الحج، حدیث رقم
 .٤/١٥البیان ) ٢(
 .٤/٢٠١٩التجرید ) ٣(
 .٤/٢٤٠الحاوي ) ٤(
 .٧٢ / ٥المغني ) ٥(
 .٤/١٦البیان ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

  .)١(أن الإحرام شُرع لأداء النسك، فإذا نواه لزمھ، وإلا فلا: الدلیل الثامن

  :دلة القول الثانيأ
لم  –ما ثبت أن رسول االله      : الدلیل الأول  ام     -صلى االله علیھ وس ھ ع ي خطبت ال ف  ق

د           : (فتح مكة  م تحل لأح سموات والأرض ل ألا إن مكة حرام حرّمھا االله تعالى یوم خلق ال

وم                     ى ی اً إل ادت حرام م ع ار، ث ن نھ اعة م ي س ت ل ا أحل دي، وإنم د بع قبلي ولا تحل لأح

  .)٢()القیامة

ر إحرام؛    ) لا تحل لأحد من بعدي: (أن المراد بقولھ : وجھ الدلالة  دخول بغی حلّ ال

ي الحرم                      ع أھل الحرب ف ال م إن القت ي الحرم، ف ال ف لأنھ دخلھا بغیر إحرام؛ لأجل القت

  .)٣(حلال على كل حال

  .وتقدم مناقشة ھذا التوجیھ، وأنھ غیر مسلم

اس        : الدلیل الثاني  ن عب ن اب ي االله -ما روي ع ا رض ال - عنھم د   : " ق دخل أح لا ی

  ")٤(مكة إلا محرماً

وقش ھ : ن ح–بأن ر   -إن ص ن عم ھ اب ذلك خالف ھ، ول اد من ي االله – اجتھ   رض

  .)٥(-عنھم

                                                             
  .المصدر السابق) ١(
 .تقدم تخریجھ قریباً) ٢(
 .٢/٤٣٥بدائع الصنائع ) ٣(
رم       أ) ٤( ول الح ر    ، خرجھ الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، باب دخ ل یصلح بغی ھ

 .٤١٧٢:إحرام؟ حدیث رقم
ة،    ) ٥( روى مالك، عن نافع؛ أن عبد االله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقدید جاءه خبر من المدین

 . ١٦٠٠: الحج، حدیث رقمالموطأ، كتاب الحج، باب جامع: ینظر. فرجع، فدخل مكة بغیر إحرام



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ث  دلیل الثال اجر      : ال ھ الت ستوي فی شریفة، فی ة ال ذه البقع یم ھ رام لتعظ أن الإح

شرع ورد بكیف   اً، وال ت معظم ل البی الى جع ا؛ لأن االله تع ر وغیرھم ھ، والمعتم ة تعظیم ی

  .)١(وھو الإحرام من المیقات على ھیئة مخصوصة، فلا یجوز تركھ

  :الترجيح
ان لا            ات الإحرام إذا ك ى المیق ر عل ن م زم م ھ لا یل ول الأول، وھو أن راجح الق ال

  :یرید نسكاً، ویؤید ترجیحھ ما یأتي

  .أن أدلة ھذا القول أقوى من حیث الدلالة من أدلة القول الثاني: أولاً

رد            : اًثانی ا ی وقش بم ا أوردوه ن أن أدلة القول الثاني لیس فیھا نص صریح، وم

  .الاستدلال بھ، أو یضعفھ

أن الإحرام عبادة واجبة للنسك، والأصل البراءة من الواجبات، ولیس فیما : ثالثاً

  .ورد من أدلة القول الثاني ما ینقل عن ھذا الأصل

                                                             
 .٢/٧تبیین الحقائق ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

  المبحث الثالث
  لإحرامالأحكام المشكلة المتعلقة با

  

  :وفيه أربعة مطالب
  .أفضل الأنساك الثلاثة :المطلب الأول

  . لباس الإحرام المبخر والمعطر:المطلب الثاني

  . حكم الاشتراط عند الإحرام:المطلب الثالث

  . إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة:المطلب الرابع

   

  المطلب الأول
  أفضل الأنساك الثلاثة

ت            شرع االله سبح   راد، قال ران، وإف ع، وق ة أوجھ، تمت ى ثلاث سك الإحرام عل انھ ن

وداع،  -صلى االله علیھ وسلم-خرجنا مع رسول االله  : عائشة رضي االله عنھا     عام حجة ال

  .)١(فمنا من أھل بعمرة، ومنا من أھل بحجة وعمرة، ومنا من أھل بالحج

                                                             
ن         ) ١( ج لم سخ الح أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وف

رام،     ١٥٦٢:لم یكن معھ ھدي، حدیث رقم    وه الإح ان وج اب بی ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب
ن        وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وج    ارن م ل الق ى یح رة، ومت ى العم ج عل واز إدخال الح

 .  ١٢١١:نسكھ، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

اء     ة ش ساك الثلاث أي الأن رام ب واز الإح ى ج اء عل ق الفقھ ي )١(واتف وا ف ، واختلف

  :أفضلھا على أربعة أقوال

ول الأول شافعیة    : الق د ال ول عن ذا ق ضل، وھ ع أف ذھب  )٢(أن التمت و م ، وھ

  . )٣(الحنابلة

اني  ول الث ة   : الق ذھب المالكی ذا م ضل، وھ راد أف د  )٤(أن الإف ذھب عن ، والم

   .)٥(الشافعیة

  .  )٦(أن القران أفضل، وھذا مذھب الحنفیة: القول الثالث

ضل،         :  الرابع القول التمتع أف سقھ ف م ی ضل، وإن ل القران أف دي ف أنھ إن ساق الھ

  . )٧(وھو روایة عند الحابلة

                                                             
 .        ٥/٨٢، المغني ٣/٤٤، روضة الطالبین ٦٨:، مختصر خلیل ص١/٤١٣تحفة الفقھاء ) ١(
 .        ٣/٣٢٤، نھایة المحتاج ٣/٤٤، روضة الطالبین ٩١:منھاج الطالبین ص) ٢(
 .  ٣/١١٠المبدع ، ٥/٣٣١الفروع  ،٥/٨٢المغني ) ٣(
 .   ١/٣٧٠، الفواكھ الدواني ٤/٦٨، التاج والإكلیل ٣/٤٩، مواھب الجلیل ٦٨:مختصر خلیل ص) ٤(
، وشرط ٣/٣٢٤، نھایة المحتاج ٣/٤٤، روضة الطالبین ٩١:، منھاج الطالبین ص٧٠:التنبیھ ص) ٥(

سنة      : أفضلیة الإفراد عند الشافعیة    ك ال ر تل ن س     ، أن یعتم رة ع ر العم و أخ ران   فل التمتع والق نتھ، ف
 .  أفضل منھ

، بدائع الصنائع ٤/٢٧، المبسوط ١/١٥٠، الھدایة ٤٨: ، بدایة المبتدي ص١/٤١٣تحفة الفقھاء ) ٦(
٢/١٧٤ . 

 .  ٣/١١٢، المبدع ٥/٣٣٤، الفروع ٥/٨٣المغني ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ا  -ما روى جابر بن عبد االله  : الدلیل الأول  ي االله عنھم ي     -رض ع النب ج م ھ ح - أن

رداً، ف     -صلى االله علیھ وسلم    الحج مف وا ب م   یوم ساق البدن معھ، وقد أھل ال لھ وا  : (ق أحل

ى إذا           لالاً، حت وا ح م أقیم صروا، ث صفا والمروة، وق من إحرامكم بطواف البیت، وبین ال

ة   ا متع دمتم بھ ي ق وا الت الحج، واجعل أھلوا ب ة ف وم التروی ان ی الوا) ك ا : فق ف نجعلھ كی

افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الھدي لفعلت مثل الذي : (متعة، وقد سمینا الحج؟ فقال

  .)١()رتكم، ولكن لا یحل مني حرام حتى یبلغ الھدي محلھأم

ت،      - صلى االله علیھ وسلم -أن النبي   : وجھ الدلالة  افوا بالبی ا ط ر أصحابھ لم  أم

ى                 نقلھم إلاّ إل ة، ولا ی ى المتع ران إل راد والق ن الإف أن یحلوا، ویجعلوھا عمرة، فنقلھم م

  .)٢(الأفضل

ت      : الدلیل الثاني  شة، قال ھ عائ ال رسول االله     : ما روت لم   -ق ھ وس لى االله علی : -ص

  .    )٣()لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الھدي، ولحللت مع الناس حین حلوا(

                                                             
سخ       ) ١( ن   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وف ج لم الح

رام،     ١٥٦٨:لم یكن معھ ھدي، حدیث رقم    وه الإح ان وج اب بی ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب
ن            ارن م ل الق ى یح رة، ومت ى العم ج عل وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الح

 . ١٢١٦:نسكھ، حدیث رقم
 .   ٥/٨٤المغني ) ٢(
لو استقبلت من : (ي، باب قول النبي صلى االله علیھ وسلمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التمن    ) ٣(

رام،  ٧٢٢٩:حدیث رقم) أمري ما استدبرت  ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإح
ن            ارن م ل الق ى یح رة، ومت ى العم ج عل وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الح

 .   ١٢١١:نسكھ، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  .)١(أن النبي تأسف على ترك التمتع، فدل على أفضلیتھ: وجھ الدلالة

أن النبي إنما قال ذلك؛ لتطییب قلوب أصحابھ لما أمرھم بفسخ الحج إلى   : نوقش

  .)٢(؛ لیظھر جواز العمرة في أشھر الحج خلافاً للجاھلیةالعمرة

ب  ع : أجی ضل التمت سخ لف ل أمرھم بالف المنع، ب واز  ، ب دم ج ادھم ع یس لاعتق ول

سق     : فإنھم لا یعتقدون ذلك، وإذا سلم ذلك، العمرة في أشھر الحج   م ی ن ل ھ م فلم خص ب

  .  )٣(الھدي؟ فإنھم سواء في الاعتقاد

ھ    أن التمت : الدلیل الثالث  الى بقول اب االله تع ي كت ع   : (ع منصوص علیھ ف ن تمت فم

     . )٥(، دون سائر الأنساك)٤()بالعمرة إلى الحج

ع           : الدلیل الرابع  ع یجتم ج، والتمت ال الح أن القران والإفراد إنما یؤتى فیھما بأفع

سر          ھ الی ى وج ا، عل ال أفعالھم ا، وكم ع كمالھم ج م ھر الح ي أش رة ف ج والعم ھ الح ل

  .)٦(زیادة نسك، فكان ذلك أولىوالسھولة مع 

ع    : نوقش بأن العمرة في غیر أشھر الحج أفضل، ویؤیده وجوب الدم على المتمت

  .)٧(والقارن

                                                             
 .   ٥/٨٤المغني ) ١(
 .   ٣/١١٨الذخیرة ) ٢(
 .  ٥/٣٣٢الفروع ) ٣(
 .  ١٩٦ :سورة البقرة، من الآیة) ٤(
 .   ٥/٣٣٢، الفروع ٥/٨٥المغني ) ٥(
 .   ٥/٨٥المغني ) ٦(
 .   ٣/١١٨الذخیرة ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٠١

د      : الدلیل الخامس  ا بع ى بھ رد إذا أت أنھ قد اختُلف في عمرة القارن، وعمرة المف

ا تجزئ            ع، فإنھ رة المتمت ا عم لام؟ وأم رة الإس ن عم لا  الحج من التنعیم، ھل تجزئ ع ب

  .)١(خلاف، فكان أولى

  :أدلة القول الثاني
ھ   - أن رسول االله  - رضي االله عنھا–ما روتھ عائشة   : الدلیل الأول  لى االله علی ص

  . )٢( أفرد الحج-وسلم

لم –أن ھذا فعل النبي   : وجھ الدلالة  ا ھو     -صلى االله علیھ وس ار إلاّ م  وھو لا یخت

  .)٣(أفضل

ر بالم         : نوقش ي أول الأم ان ف ذا ك أن ھ ة ب ة      ، دین ھ بالمدین داء إحرام ي ابت ھ ف فإن

ع لأجل سوق              ، أحرم بالحج  ى التمت ف عل ى أصحابھ، وتأس فلما وصل إلى مكة فسخ عل

  .)٤(الھدي

شة،           : الدلیل الثاني  ابر، وعائ ر، وج ن عم أن ذلك مروي عن عمر، وعثمان، واب

  .)٥(وابن عباس رضي االله عنھم

  .)٦( احتیاج إلى جبر، فكان أولىأنھ یأتي بالحج تاماً من غیر: الدلیل الثالث

                                                             
 .   ٥/٨٥المغني ) ١(
راد ا           ) ٢( وز إف ھ یج رام، وأن ع   أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإح ج والتمت لح

 .   ١٢١١: والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ حدیث رقم
 .   ٥/٨٣، المغني ٣/١١٧الذخیرة ) ٣(
 .  ٥/٣٣٨الفروع ) ٤(
 .   ٥/٨٣المغني ) ٥(
 .   ٥/٨٤المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

  :أدلة القول الثالث
لم   -سمعت رسول االله  : ما رواه أنس قال: الدلیل الأول  ھ وس لى االله علی  أھل  –ص

  . )١()لبیك عمرة وحجا، لبیك عمرة وحجا: (بھما جمیعا

ر          : الدلیل الثاني  ى عم م أت ا، ث ى بھم ین لب د، ح ي االله  -حدیث الصَّبي بن معب رض

  .)٢()ھدیت لسنة نبیك صلى االله علیھ وسلم: (ال فسألھ فق-عنھ

ث دلیل الثال ال: ال م، ق ن الحك روان ب ن م ل  : "ع إذا رج ان، ف ع عثم سیر م ا ن   كن

ال    ا، فق ان : یلبي بھما جمیع الوا   : عثم ذا؟ فق ن ھ ال  : م ي، فق ت      : عل د نھی ي ق م أن م تعل   أل

ال ذا؟ ق ن ھ ول االله  : ع ول رس ن لأدع ق م أك ن ل ى، ولك ھ -بل لى االله علی لمص  -وس

  ".)٣(لقولك

ة ھ الدلال الحج   : وج رم ب لم أح ھ وس لى االله علی ھ ص ى أن ت عل ار دل ذه الآث أن ھ

  .)٤(قارناً، ولا یختار إلاّ ما ھو أفضل

صح  -صلى االله علیھ وسلم-بمنع أن یكون النبي     : نوقش  أحرم بغیر التمتع، فلا ی

  :  الاحتجاج بھذه الأحادیث لما یأتي

                                                             
ھ وس     ) ١( لى االله علی ي ص لال النب اب إھ ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م دیث أخرج ھ، ح لم وھدی

 .    ١٢٥١:رقم
م              ) ٢( دیث رق ران، ح ي الإق اب ف ك، ب اب المناس ي سننھ، كت ي   ١٧٩٨:أخرجھ أبو داود ف سائي ف ، والن

ك،     ٢٧١٩:سننھ، كتاب مناسك الحج، باب القران، حدیث رقم      اب المناس ي سننھ، كت ، وابن ماجھ ف
م          دیث رق رة، ح ج والعم رن الح سند    ٢٩٧٠: باب من ق ي الم د ف م  ١/٢٤٠، وأحم دیث رق ، ٨٣:، ح

 .  ٤/١٥٣وصححھ الألباني في الإرواء 
ي  ٢٧٢٢:أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب القران، حدیث رقم       ) ٣( ، وأخرجھ أحمد ف

 . إسناده صحیح على شرط البخاري: ، قال محقق المسند٧٣٣: ، حدیث رقم٢/١٣٦المسند 
 .   ٥/٨٣المغني ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

د رووا  : أولاً ر ق ي أن الأكث لم  -أن النب ھ وس لى االله علی ى   -ص العمرة إل ع ب  تمت

ن             )١(الحج اس، واب ن عب اص، واب ي وق ن أب ان، وسعد ب ، روى ذلك عمر، وعلي، وعثم

ذه      حیحة، وھ ث ص صة، بأحادی شة، وحف ابر، وعائ ى، وج و موس ة، وأب ر، ومعاوی عم

ا  -صلى االله علیھ وسلم-الأحادیث راجحة؛ لأن رواتھا أكثر وأعلم بالنبي          ن    وإنم ھ م منع

  .كما سیأتي- )٢(التحلل سوق الھدي

اً ي    : ثانی ع النب ي م لاف، وھ ر خ ة بغی ت متمتع شة كان ھ  -أن عائ لى االله علی ص

  .)٣( ولا تحرم إلا بأمره، ولم یكن لیأمرھا بأمر، ثم یخالف إلى غیره-وسلم

أن أحادیث القران أصحھا حدیث أنس، وقد أنكره ابن عمر، وبین أنھ أخطأ : ثالثاً

  .    )٤( لم یھل بھما جمیعاً-صلى االله علیھ وسلم–النبي وأن 

ن    -صلى االله علیھ وسلم-أن النبي   : رابعاً ة ع ى المتع  قد أمر أصحابھ بالانتقال إل

ن             نقلھم م ال أن ی ن المح ھ م ضل، فإن ى الأف ال إل أمرھم إلا بالانتق ران، ولا ی راد والق الإف

ادي إلى الفضل، ثم أكد ذلك بتأسفھ على الأفضل إلى الأدنى، وھو الداعي إلى الخیر، الھ    

                                                             
ال        الصواب أن النبي ص ) ١( اص، ق ع الخ یس التمت ا ل التمتع ھن راد ب لى االله علیھ وسلم كان قارناً، والم

رآن،      : المراد بالتمتع ھنا بالعمرة إلى الحج: "ابن القیم  ة الق ھ لغ ران فإن ع الق أحد نوعیھ، وھو تمت
ر         ن عم ال اب ذا ق ذلك، ولھ ھدوا ب ل ش ل والتأوی ھدوا التنزی ذین ش ول االله  : "والصحابة ال ع رس تمت

فإن الذي صنعھ : وكذلك قالت عائشة، وأیضا" ة إلى الحج، فبدأ فأھل بالعمرة، ثم أھل بالحجبالعمر
ك أن                ى ذل دل عل د، وی ھ أحم ع ب ا قط ك، كم لا ش ران ب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ھو متعة الق

ھ      : "عمران بن حصین قال    ا مع لم وتمتعن ھ  " تمتع رسول االله صلى االله علیھ وس ق علی ر . متف : ینظ
 . ٢/١١٢ المعاد زاد

 .   ٥/٨٧، باب ما جاء في التمتع، المغني ٣/١٧٥سنن الترمذي : ینظر) ٢(
 .   ٥/٨٧المغني ) ٣(
، وقد ذكر المحقق أن إسناده صحیح على ٤٩٩٦:، حدیث رقم٩/٤٥أخرجھ في المسند الإمام أحمد ) ٤(

 .   ٥/٧٦، المغني ٣/١١٨الذخیرة : ینظر. شرط الشیخین



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

اھر           ذا ظ دي، وھ سوقھ الھ ھ، ل ھ وحل ى انتقال در عل ھ لا یق ھ، وأن ي حق ك ف وات ذل ف

  . )١(الدلالة

ساً ي  : خام ول النب ى ق ستند إل ع م ضیل التمت ن تف ر م ا ذك ھ -أن م لى االله علی ص

ل   وھذا احتجاج بفعلھ، وعند التعارض یجب تقدیم القول، لاحتمال اخت     -وسلم صاص الفع

لا نكاح : (بالنبي، كنھیھ عن الوصال مع فعلھ لھ، ونكاحھ بغیر ولي ولا شھود، مع قولھ        

  .)٢()إلا بولي

لاف     ، فیھ أن القران سنة : أن خبر الصبي  : سادساً ا الخ ك، وإنم ي ذل ولا خلاف ف

  . )٣(في الأفضل

ات،  أن القران مبادرة إلى فعل العبادة، وإحرام بالنسكین م  : الدلیل الرابع  ن المیق

  .)٤(وفیھ زیادة نسك ھو الدم، فكان أولى

  .)٥(بأن الدم یدل على المفضولیة؛ لأنھ دم جبران: نوقش

ب ران  : أجی سك لا جب و دم ن ل ھ سلیم، ب دم الت ع، أو  ، بع ھ التمت یح ل ا أب وإلا لم

  .)٦(لعدم جواز إحرام ناقص یحتاج أن یجبره بدم، القران بلا عذر

                                                             
    .٥/٨٨المغني ) ١(
ي  ) ٢( دیث  . ٥/٨٨المغن ولي، ح ي ال اب ف اح، ب اب النك ننھ، كت ي س و داود ف ھ أب دیث أخرج والح

، ١١٠١:، والترمذي في سننھ، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حدیث رقم٢٠٨٥:رقم
سند  ١٨٨١: وابن ماجھ في سننھ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حدیث رقم    ي الم ، ، وأحمد ف

 .  ١٩٥١٨: ، حدیث رقم٣٢/٢٨٠
 .  ٥/٣٣٧الفروع ) ٣(
 .   ٥/٨٣المغني ) ٤(
 .   ٣/١١٨الذخیرة ) ٥(
 .  ٥/٣٣٢الفروع ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  :أدلة القول الرابع
صلى االله -أَھَلَّ النبيُّ :  قال-رضي االله عنھما-عن جابر بن عبد االله     :ل الأول الدلی

ي  -علیھ وسلم  ھ   - ھو وأصحابھ بالحج، ولیس مع أحد منھم ھديٌ غیر النب لى االله علی ص

ي     :  وطلحة، وقدم عليٌّ من الیمن ومعھ ھدي، فقال      -وسلم ھ النب ا أھل ب لى  -أھللت بم ص

لم ھ وس ي-االله علی أمر النب لم-  ف ھ وس لى االله علی رة، -ص ا عم حابھ أن یجعلوھ  أص

  . )١(...ویطوفوا، ثم یقصروا ویحلوا، إلاّ من كان معھ الھدي

ا مع رسول االله    :  قالت-رضي االله عنھا-عن عائشة  : الدلیل الثاني  لى  -خرجن ص

سَرِفَ          -االله علیھ وسلم   ا ب ج، فنزلن ج، وحرم الح الي الح ج، ولی ت )٢( في أشھر الح : ، قال

ل،     : ( إلى أصحابھ، فقال   فخرج رة فلیفع ا عم ب أن یجعلھ من لم یكن منكم معھ ھدي، فأح

  .)٣(...)ومن كان معھ الھدي فلا

                                                             
ت،            ) ١( واف بالبی ا إلا الط ك كلھ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناس

م           دیث رق روة، ح اب    وم  ،١٦٥١:وإذا سعى على غیر وضوء بین الصفا والم حیحھ، كت ي ص سلم ف
ى       ج عل ال الح واز إدخ الحج، باب بیان وجوه الإحرام، وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وج

      .     ، وھذا لفظ البخاري١٢١٦العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، حدیث رقم 
سر        ) ٢( ة وك تح المھمل و بف ة، وھ راء موضع كان معروفاً بین مكة والمدینة، وقریب من مك ر .  ال : ینظ

      .     ١/٤٠٠فتح الباري لابن حجر 
رض  : (أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب قول االله تعالى ) ٣( الحج أشھر معلومات، فمن ف

ھي مواقیت : یسألونك عن الأھلة، قل: (وقولھ) فیھن الحج فلا رفث، ولا فسوق ولا جدال في الحج
م في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام، وأنھ  ، ومسل ١٥٠٦:حدیث رقم ) للناس والحج 

سكھ،        ن ن یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن م
  .   ، وھذا لفظ البخاري١٢١١:حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

صلى االله علیھ -قدم النبي :  قال-رضي االله عنھما -عن ابن عباس    : الدلیل الثالث 

لم ھ    -وس ن مع رة إلا م ا عم أمرھم أن یجعلوھ الحج، ف ون ب ة یلب صبح رابع حابھ ل  وأص

  .)١(الھدي

ث    ذه الأحادی ھ        : وجھ الدلالة من ھ ان مع ن ك التمتع إلاّ م ر أصحاب ب ي أم أن النب

دي      -علیھ الصلاة والسلام  -الھدي، وقرن ھو     اق الھ ن س ل م ع ك  حین ساق الھدي، ومن

القران         دي، ف ھ ھ من التحلل حتى ینحر ھدیھ، فدل على أفضلیة التمتع إلاّ في حق من مع

  .)٢(حینئذ أفضل

  :الترجيح
ج                 الراجح   ساك الح ضل أن رر أن أف ذي یق ع، وھو ال ول الراب وال الق ذه الأق من ھ

  : التمتع، إلاّ في حق من معھ الھدي، فإن الأفضل في حقھ القران، وذلك لما یأتي

  .أن أدلة ھذا القول صریحة صحیحة، فھي أقوى من أدلة الأقوال الأخرى: أولاً

ة، وال        : ثانیاً سنة الفعلی ل بال ھ عم ول فی رن     أن ھذا الق ي ق إن النب ة، ف سنة القولی

ذا        الحج، وأمر من لم یكن معھ ھدي بالتمتع، فالعمل بھ عمل بكل الأحادیث الواردة في ھ

ي         لى  -الباب، وما ورد من ذلك، وظاھره التعارض یمكن الجمع بینھا، بأن یكون النب  ص

الحج،       -االله علیھ وسلم     ى أحرم ب ھ، حت ا لأجل ھدی صار   أحرم بالعمرة، ثم لم یحل منھ  ف

ارن لا    ل الق إن فع دھا، ف ج وح ال الح تغل بأفع ھ اش ردا؛ لأن ماه مف ن س ماه م ا، وس قارن

 والجمع بین -كما تقدم–یفارق فعل المفرد، وأما من سماه متمتعاً فلم یرد التمتع الخاص 
                                                             

ھ و  : أخرجھ البخاري في صحیحھ، أبواب تقصیر الصلاة، باب     ) ١( لى االله علی ي   كم أقام النبي ص لم ف س
ج،         ١٠٨٥:حجتھ؟ حدیث رقم   ھر الح ي أش رة ف واز العم اب ج ج، ب اب الح ، ومسلم في صحیحھ، كت

  .  ، وھذا لفظ البخاري١٢٤٠:حدیث رقم
  .   ٥/٨٣المغني ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ع إلاّ        دم التمت ون المق ذا یك الأحادیث مھما أمكن أولى من حملھا على التعارض، وعلى ھ

  واالله أعلم. )١(سق الھدي، فإن مجموع الأحادیث یدل على ذلكفي حق من لم ی

  

  المطلب الثاني
  لباس الإحرام المبخر والمعطر

ب، أو           ن رائحة الطی يءٌ م اب ش ن الثی إذا أصابَ ما یلبسھ المحرمُ أو المحرمةُ م

  البخور، ھل یجوز لباسھ وقت الإحرام، أو لا؟

بس    ھ ل وز ل ى أن المحرم لا یج اء عل ق الفقھ ب، أو  اتف ابھا طی ي أص اب الت الثی

ا رم بھ ور لیح ر  )٢(بخ ن عم د االله ب ا روى عب ا–؛ لم ي االله عنھم ول االله -رض   – أن رس

لم    ھ وس لى االله علی ال-ص رانٌ ولا ورس    : ( ق سھ زعف اب م ن الثی یئاً م سوا ش  )٣()ولا تلب

ورس   ى ال نص عل ى      )٤(ف ب أعل ن الطی ا م ا؛ لأن غیرھم ى غیرھم ھ عل ران؛ لینب  والزعف

  .)٥(منھما

  

                                                             
  .   ٥/٨٧المغني ) ١(
  .   ٥/١٤٢، المغني ٤/١٥٧، البیان ٣/٥٧ الذخیرة ،١/١٥٢الجوھرة النیرة ) ٢(
، ٥٨٠٥:ھ، كتاب الحج، باب ما لا یلبس المحرم من الثیاب، حدیث رقم  أخرجھ البخاري في صحیح   ) ٣(

ج،    ریم           ومسلم في صحیحھ، كتاب الح ان تح اح وبی ا لا یب رة، وم ج أو عم رم بح اح للمح ا یب اب م ب
  .١١٧٧: الطیب علیھ، حدیث رقم

ورس ) ٤( ة     -: ال سین المھمل راء وبال كون ال واو وس تح ال ة   -بف ب الرائح ت طی ر .  نب ة  : ینظ رح البنای ش
  .  ٤/١٨٦الھدایة 

     .٤/١٥٧البیان ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  :واختلفوا فيما يترتب على من لبسه على قولين
ة  : القول الأول  ذھب المالكی ، )١(أن من لبس المطیب والمبخر تلزمھ فدیة، وھذا م

  . )٣(، والحنابلة)٢(والشافعیة

اني ول الث ذھب    : الق ذا م ة، وھ ھ فدی ر لا تلزم ب والمبخ بس المطی ن ل أن م

  .  )٤(الحنفیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

صلى – أن رسول االله -رضي االله عنھما–ما روى عبد االله بن عمر     : دلیل الأول ال

  .)٥()ولا تلبسوا شیئاً من الثیاب مسھ زعفرانٌ ولا ورس: ( قال-االله علیھ وسلم

ة  ھ الدلال ورات      : وج ن محظ و م ب، فھ ھ طی ا فی بس م ن ل ي ع رم منھ أن المح

  .  الإحرام، فیلزمھ الفدیة باقتراف المحظور

ب           : لثانيالدلیل ا  تعمال الطی ھ، كاس ة ب ھ الفدی أنھ منھي عنھ لأجل الإحرام فلزمت

  .)٦(في بدنھ

  
                                                             

     .٢/٦٢، حاشیة الدسوقي ١/٤٢٩، الفواكھ الدواني٣/١٥٣مواھب الجلیل) ١(
ذب ) ٢( ان ١/٣٨٢المھ وع ٤/١٥٨، البی ب  ٧/٢٦٩، المجم نا المطال اج  ١/٥٠٨، أس ة المحت ، نھای

٣/٣٣٤.     
     .٤/١٥ المربع ، حاشیة الروض٢/٤٧٠، شرح منتھى الإرادات ٥/١٤٣المغني ) ٣(
  .  ٤/١٢٣، المبسوط ٤/١٧٨٨التجرید ) ٤(
  .تقدم تخریجھ) ٥(
    .٥/١٤٣، المغني ٣/١٥٣، مواھب الجلیل ٤/١٧٨٨التجرید ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

  :دليل القول الثاني
ا             ھ، ومجرد الرائحة لا یمنعھ ھ رائحت ا فی أن الثوب لیس علیھ عین الطیب، وإنم

ب       م طی و ش ا ل ب، وكم ح الطی شم روائ ارین، ف وق العط ي س س ف و جل ا ل رام، كم الإح

  .)١(الكعبة

  .)٢(أن الجلوس في سوق العطارین لیس بتطیب بخلاف مسألتناب: نوقش

  :الترجيح
ھ    الراجح من ھذین القولین القول الأول، وھو أن من لبس المطیب والمبخر تلزم

ھ        ي عن ا نھ ین م و ع ة، فھ ب حقیق تعمال للطی ة، واس اب حقیق ب للثی ھ تطیی ة؛ لأن فدی

 .ب المحظور متعمداًالمحرم، ومقتضى قاعدة الشرع لزوم الفدیة على من ارتك

  
  المطلب الثالث

  حكم الاشتراط عند الإحرام
تراط     ھ الاش شرع ل ل ی رام، فھ ي الإح دخل ف ر أن ی اج أو المعتم   ، )٣(إذا أراد الح

  أو لا؟  

                                                             
  .   ٤/١٧٨٨التجرید ) ١(
     .٣/١٥٣مواھب الجلیل) ٢(
وم  إن حبسني حابس، فمحلي حیث حبستني،     : فیقول) ٣( ھ؛  وغیر ھذا اللفظ، مما یؤدي معناه، یق  مقام

دھما : لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدیة المعنى، ویفید ھذا الشرط شیئین     ھ إذا  : أح أن
ل،                  ھ التحل وه، أن ل ر، ونح ي الأم ن ول ع م ة، أو من اب نفق رض، أو ذھ دو، أو م ن ع عاقھ عائق م

  . ٥/٩٢المغني : ینظر. أنھ متى حل بذلك، فلا دم علیھ ولا صوم: والثاني



 

 

 

 

 

 ٤١٠

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
ة ، والمالك)١(أن الاشتراط لا یشرع مطلقاً، وھذا مذھب الحنفیة : القول الأول  ، )٢(ی

  .)٣(وقول عند الشافعیة

اني   شافعیة         : القول الث د ال صحیح عن ذا ھو ال اً، وھ شرع مطلق تراط ی ، )٤(أن الاش

  .)٥(ومذھب الحنابلة

ن    : القول الثالث  شرع لم سك، ولا ی أنھ یشرع لمن كان یخاف المانع من إتمام الن

  .)٦(لم یخف، وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة

  :الأدلة
  :لأولأدلة القول ا

  .)٧()وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّھِ: (قولھ تعالى: الدلیل الأول

ترط،         : وجھ الدلالة  ن اش أن االله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، ولم یفرق بین م

  .)٨(ومن لم یشترط، فدل على عدم مشروعیة الاشتراط؛ لعدم فائدتھ

                                                             
  .٢/٧٧، تبیین الحقائق ٢/١٧٨دائع الصنائع ب) ١(
  .٢/٩٧، حاشیة الدسوقي ٢/٣٩٣ شرح الخرشي ،٣/٢١الذخیرة ) ٢(
   . ٣/٣٦٤، نھایة المحتاج ٤/٤٠٧البیان ) ٣(
   .٣/٣٦٤، نھایة المحتاج ١/٥٢٥، أسنى المطالب ٤/٤٠٧البیان ) ٤(
   .٧/٧١لشرح الممتع ، ا١/١٨٥، العدة ٣/١١٠، المبدع ٥/٣٢٨، الفروع ٥/٩٢المغني ) ٥(
   .٣/٥٥٥، حاشیة الروض المربع ٥/٣٢٩، الفروع ٢٦/١٠٧مجموع فتاوى شیخ الإسلام ) ٦(
  .١٩٦: سورة البقرة، من الآیة) ٧(
   .٤/٤٠٧البیان ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤١١

اني  دلیل الث ر   :ال ن عم ي االله عنھم -أن اب ج،  -ارض ي الح تراط ف ر الاش ان ینك  ك

ول ول االله  : (ویق نة رس سبكم س یس ح ن  -أل دكم ع بس أح لم؟ إن حُ ھ وس لى االله علی ص

ابلاً،                اً ق ج عام ى یح يء، حت ل ش ن ك م حل م صفا والمروة، ث ت، وبال اف بالبی ج، ط الح

  . )١()فیھدي أو یصوم إن لم یجد ھدیاً

ة   ل ع     : وجھ الدلال صحابي الجلی ن ال ار م ذا إنك ر    أن ھ ن عم د االله ب ي االله –ب رض

  .)٢( فدل ذلك أن الاشتراط لم یكن من ھدي الصحابة-عنھما

اً   –أنھ لا قول لأحد مع قول رسول االله  : نوقش یذكر قریب ذي س ارض   -ال ف یع  فكی

اء          ن فقھ رھم م دین وغی ین الراش ن الخلیفت تراط ورد ع م إن الاش ر، ث ن عم ول اب بق

  . )٣(الصحابة، وقولھم أولى من قول ابن عمر

ا، ولا          : الدلیل الثالث  تراط فیھ د الاش أن الإحرام عبادة تجب بأصل الشرع، فلم یف

  .)٤(یخرج منھا بالشرط، كالصلاة والصوم، فدل على أن الشرط لا یشرع

  :أدلة القول الثاني
صلى االله -دخل رسول االله :  قالت-رضي االله عنھا-ما روت عائشة   : الدلیل الأول 

ا   على ضباعة ب   -علیھ وسلم  ج؟ : (نت الزبیر، فقال لھ ت ) أردتِّ الح دني   : قال ا أج واالله، م

  .)٥()اللھم محلي حیث حبستني: حجي واشترطي، وقولي: (إلا وجعة، فقال لھا

                                                             
  .١٨١٠:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب الإحصار في الحج، حدیث رقم) ١(
   .٥/٩٣المغني ) ٢(
   .قالمصدر الساب) ٣(
   . ٥/٩٣، المغني ٣/٣٦٤، نھایة المحتاج ٤/٤٠٧، البیان ٣/٢٢الذخیرة ) ٤(
ي  ٥٠٨٩:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدین، حدیث رقم    ) ٥( ، ومسلم ف

   . ١٢٠٧:صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم للتحلل بعذر المرض ونحوه، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤١٢

تراط،    -صلى االله علیھ وسلم –أن رسول االله    :  وجھ الدلالة  ى الاش باعة عل  دل ض

  .)١(وھذا دلیل على مشروعیتھ

ذر     أن الإحرام یجب بھ   : الدلیل الثاني  ي الن  النسك كما یجب بالنذر، ثم إذا شرط ف

  .)٢(أن یصوم إن كان صحیحاً حاضراً؛ صح شرطھ، فكذلك إذا شرطھ في الإحرام

اً؛ لأن الرسول             : نوقش تحباب مطلق ى الاس دل عل ة لا ت ذه الأدل أن ھ لّى االله  -ب ص

ادات مبناھا  لم یرد عنھ أنھ إذا أراد أن یحرم بالحج أو العمرة اشترط، والعب    -علیھ وسلّم 

ول            ن یق على الاتباع وعلى الوارد، ورسول االله قد اعتمر أربع مرات، وحج مرة، ولم یك

  .)٣(ھذا، ولا أرشد إلیھ عموم الصحابة، فلا یقال بعد ھذا باستحبابھ

ول       : فإن قیل  مع كثرة الحوادث في ھذا الزمان، والخوف من العوائق، یناسب الق

  . بالمشروعیة

ا ك؛ : قلن سلم ذل دث    لا ی ي تح وادث الت صیت الح یج، وأح صي الحج و أح ھ ل  لأن

ل،           ائل النق اج ووس رة الحج سبة لكث شيء بالن ست ب داً، ولی ة ج سبة قلیل دت الن   لوج

ول  د الرس ي عھ لّم-وف ھ وس لّى االله علی ة  -ص صت ناق ة وق ي عرف وادث، فف صلت ح  ح

حابھ    وم أص ي عم أمر النب م ی ك ل ع ذل ادث، وم ذا ح ات، وھ ا فم سقط منھ احبھا ف أن ص

  . )٤(یشترطوا

                                                             
   .٥/٩٤، المغني ٤/٤٠٧البیان ) ١(
   .٤/٤٠٧البیان ) ٢(
   .٧/٧١الشرح الممتع ) ٣(
   .٧/٧٣الشرح الممتع ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  :دليل القول الثالث
ول االله     ل رس ن فع رد م م ی تراط ل لم –أن الاش ھ وس لى االله علی ھ  -ص ر ب  ولا أم

  .  )١(أصحابھ أمراً مطلقاً، فدل على أنھ یختص بمن حالھ كحال ضباعة

  :الترجيح
اف                  ن یخ ین م رق ب ذي یف ول ال ث، وھو الق ول الثال وال الق ذه الأق ن ھ الراجح م

ھ           المانع، فیش  بب رجحان ھ، وس شرع ل لا ی انع، ف اف الم   رع لھ الاشتراط، وبین من لا یخ
  :ما یلي

ة  : أولاً ل الأدل ھ ك دل علی ذي ت ول ال و الق اً، إذ ھ ة جمیع ول بالأدل ھ ق ول ب أن الق
  .وتجتمع علیھ

ي         : أن النطق بھذا الشرط كالنطق بقولھ     : ثانیاً سر ل لي فی د أن أص ي أری م إن اللھ
ن    الصلاة، أو أن أتوضأ ف     ذا م یسر لي الوضوء، وھذا بدعة، فكذلك في النسك لا یقال بھ

 .)٢(حیث الأصل إلاّ عند تحقق سبب المشروعیة

  
  المطلب الرابع

  إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة
صیر      الحج؛ لی اً ب ھ إحرام ى إحرام دخل عل أراد أن ی العمرة، ف خص ب إذا أحرم ش

الحج   صیر        قارناً، أو إذا أحرم شخص ب العمرة؛ ل اً ب ھ إحرام ى إحرام دخل عل أراد أن ی ، ف

  قارناً، فھل یصح ذلك، أو لا؟

                                                             
   .٧/٧٢، الشرح الممتع ٢٦/١٠٦مجموع فتاوى شیخ الإسلام ) ١(
   .٧/٧٢، الشرح الممتع ٢٦/١٠٥مجموع الفتاوى ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  :إدخال العمرة على الحج: المسألة الأولى
اً، فھل یجوز        صیر قارن رة لی إذا أحرم شخص بالحج، ثم أراد أن یدخل علیھ العم

  لھ ذلك، أو لا؟ 

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول ة      :الق ذھب الحنفی ذا م اً، وھ صیر قارن صح، وی ھ ی د  )١( أن ول عن ، وق

  .  )٢(الشافعیة

صحیح  )٣(أنھ لا یجوز، وإذا فعل لم یصح، وھذا مذھب المالكیة : القول الثاني  ،وال

  .)٥(، ومذھب الحنابلة)٤(عند الشافعیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

دلیل الأول ول االله : ال لّم  -أن رس ھ وس لّى االله علی الحج  -ص ل ب اءه  )٦(أھ م ج ، ث

ال     سلام، وق ھ ال ل علی ل     : (جبری ارك، وق وادي المب ذا ال ي ھ ة، أو   : صلِّ ف ي حج رة ف عم

  .)١()عمرة وحجة

                                                             
   .  ٣/١٢٠، العنایة ٥٥: ، بدایة المبتدي ص٤/١٦٩١التجرید ) ١(
  . ٢/٢٨٧، مغني المحتاج ٢/٦١٤، الوسیط ٤/٧٣، البیان ٤/٣٨ الحاوي) ٢(
   .  ١/٣٧٢، الفواكھ الدواني ٣/١٢١، الذخیرة ١/٤٠٤المدونة ) ٣(
  .٢/٢٨٧، مغني المحتاج ١/٤٦٣، أسنى المطالب ٢/٦١٤، الوسیط ٤/٧٣، البیان ٤/٣٨الحاوي ) ٤(
  . ٧/٨٦، الشرح الممتع ٢/٤١٢، كشاف القناع ٥/٣٧١المغني ) ٥(
كما في حدیث ابن عباس الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشھر     ) ٦(

   .   ١٢٤٠:الحج، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤١٥

دل               : وجھ الدلالة  ذا ی ج، وھ ى الح رة عل دخل العم ر رسول االله أن ی ل أم أن جبری

  . )٢(على جواز إدخال العمرة على الحج

دخالھ على الآخر، قیاساً على إدخال الحج أنھ أحد النسكین، فجاز إ: الدلیل الثاني

  .)٣(على العمرة

  .)٤(أن ما جاز إدخال الحج علیھ جاز إدخالھ على الحج كالصیام: الدلیل الثالث

  :أدلة القول الثاني
دلیل الأول ال  : ال صر، ق ي ن ن أب ارث، ع ن الح ك ب ا رواه مال الحج : "م ت ب أھلل

ھ -فأدركت علیاً    ت -رضي االله عن ي أھلل  :  فقل رة     إن ھ عم تطیع أن أضم إلی الحج فأس ، ت ب

لا لو كنت أھللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إلیھا الحج ضممتھ، وإذا بدأت بالحج فلا : قال

  ".)٥(تضم إلیھ عمرة

ة  ي : وجھ الدلال ن عل ص م ذا ن ھ –أن ھ ي االله عن ال -رض حة إدخ دم ص ى ع  عل

  .)٦(العمرة على الحج

                                                   
= 
ارك،  : أخرجھ البخاري في صحیح، كتاب الحج، باب قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ) ١( العقیق واد مب

   .   ١٥٣٤:حدیث رقم
   .   ٧/٨٦الشرح الممتع ) ٢(
   . ٥/٣٧١، المغني ٤/٧٣، البیان ٤/١٦٩١ید التجر) ٣(
   . ٤/٢٠٣٩التجرید ) ٤(
  .٨٧٤٨: أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب إدخال الحج على العمرة، حدیث رقم) ٥(
  .٥/٣٧١المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

وأبو نصر ھذا غیر : "داً، قال البیھقيبأن ھذا الأثر لا یصح سن: یمكن أن یناقش

رضي االله -، وعلى فرض صحتھ لا یتعدى أن یكون فتوى واجتھاد من علي      ")١(معروف

  .عنھ

د       :  الدلیل الثاني  اده العق ا أف ال إلا م أن إدخال العمرة على الحج لا یفیده من أعم

  .)٢( المدةالأول، فلم یصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره علیھ ثانیاً في

لم    : نوقش بعدم التسلیم، فإنھ یستفید بھ الطواف، والسعي، ودم القران، ثم إذا س

ى          لاً عل ذلك عم ستفید ب اع، ولا ی صح بالإجم ھ ی داء، فإن ا ابت الجمع بینھم ل ب ذا بط ھ

  .)٣(قولھم

أن الحج أقوى من العمرة، لأن فیھ وقوفاً، ورمیاً، فلم یصح إدخال   : الدلیل الثالث 

  .)٤(یھالأضعف عل

ي       : نوقش ول النب ردود بق ھ م ھ   -بأن ھذا مجرد تعلیل فیھ نظر؛ لأن لّى االله علی ص

  .   )٥(وبأنھ سمى العمرة حجاً أصغر) دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة: (-وسلّم

  :الترجيح
صح؛        ج ی ى الح رة عل الراجح من ھذین القولین القول الأول، وھو أن إدخال العم

دلة القول الثاني نوقشت بما یضعف الاستدلال بھا، ومع ذلك لا ینصح لقوة أدلتھ، ولأن أ

                                                             
  .٤/٥٦٨السنن الكبرى ) ١(
   . ٥/٣٧١المغني ) ٢(
   . ٤/٢٠٣٩التجرید ) ٣(
   . ٤/٧٣البیان ) ٤(
   .   ٧/٨٦الشرح الممتع ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

یم لا نقص                   سك عظ ي ن د دخل ف الحج فق ن أحرم ب بفعل ھذا احتیاطا في العبادة؛ ولأن م

  .فیھ، ویمكنھ تدارك فضل العمرة بعد ذلك

  .إدخال الحج على العمرة: المسألة الثانية
دخل عل          م أراد أن ی العمرة، ث المرأة      إذا أحرم شخص ب اً، ك صیر قارن ج لی ا الح یھ

  تحیض قبل تمام عمرتھا، وترید إكمال نسكھا، فھل یجوز لھا ذلك، أو لا؟

رة،              ل الطواف للعم ان قب رة إذا ك ى العم اتفق الفقھاء على جواز إدخال الحج عل

اً          ار قارن ھ وص ح من ذر   )١(وأن من فعل ذلك ص ن المن ال اب ن     : " ، ق ھ م ى أن وا عل وأجمع

ت      دخل مكة بعمرة   تح الطواف بالبی م یفت ا ل ج م " )٢( في أشھر الحج أنھ یُدخل علیھا الح

ي   : لما ثبت عن عائشة، قالت    ع النب لم   -خرجنا م ھ وس لى االله علی ج،   -ص ذكر إلا الح  لا ن

لم  -فلما جئنا سرف طمثتُ، فدخل عليَّ النبيُّ      ھ وس ال   -صلى االله علی ي، فق ا أبك ا  : ( وأن م

ت ) لعلك نفست؟: ( أحج العام، قاللوددت واالله أني لم   : قلت) یبكیك؟ ال  : قل م، ق إن  : (نع ف

ذلك شيء كتبھ االله على بنات آدم، فافعلي ما یفعل الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى    

  .)٣()تطھري

                                                             
ة     ) ١( ر      ٤/٢٨٧البنایة شرح الھدای د الب ن عب افي لاب ذخیرة  ١/٣٨٥، الك ل   ٣/١٢١، ال ب الجلی ، مواھ

  . ٥/٣٦٨، المغني ٢/٦١٤، الوسیط ٤/٣٨، الحاوي ٤/٧١، البیان ٣/٥٠
  . ٥٧: الإجماع لابن المنذر ص) ٢(
ت،  أخرجھ البخاري في صحیح، كتاب الحیض، باب تقضي الح       ) ٣( ائض المناسك كلھا إلا الطواف بالبی

راد              ٣٠٥: حدیث رقم  وز إف ھ یج رام، وأن وه الإح ان وج اب بی ج، ب اب الح حیحھ، كت ، ومسلم في ص
م      دیث رق : الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، ح

١٢١١ .  



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 على عدم جواز إدخال الحج على العمرة، بعد الانتھاء من    -كذلك-واتفق الفقھاء   
ك لا   ل ذل ن فع واف، وأن م ي الط ن ركعت واف وم االط صیر قارن م  )١( ی ى بمعظ ھ أت ؛ لأن

  .عمرتھ، فلم یصح الإدخال

  :واختلفوا فيما إذا شرع في الطواف ولم ينته منه على قولين
  .)٣(، والمالكیة)٢(أنھ یصح، ویصیر قارناً، وھذا مذھب الحنفیة: القول الأول

اني  ول الث شافعیة      : الق ذھب ال ذا م ذا، وھ ا بھ صیر قارن صح، ولا ی ، )٤(أن لا ی
  .)٥(حنابلةوال

  :الأدلة
  :   أدلة القول الأول

  .)٦(أنھ أدخل الحج على إحرام العمرة، فصح، كما قبل الطواف: الدلیل الأول

  .)٧(أنھ انتقل من الأدنى إلى الأعلى: الدلیل الثاني

  :أدلة القول الثاني
أنھ إذا طاف، فقد شرع في التحلل من العمرة، وأتى بمعظم عمرتھ،  : الدلیل الأول

  .  )٨(ا لو سعى بین الصفا والمروة، وإنما یدخل علیھا الحج ما دام زمنھا تاماكم
                                                             

  . ٥/٣٦٩، المغني ٢/٦١٤، الوسیط ٤/٧٦، التاج والإكلیل ٤/٢٨٧البنایة شرح الھدایة ) ١(
  .  ١/١٦٠، الاختیار لتعلیل المختار ٤/٢٨٧، البنایة شرح الھدایة ١/١٥١الھدایة ) ٢(
  .  ١/٣٧٢، الفواكھ الدواني ٢/٣١٠، شرح الخرشي ٤/٧٦، التاج والإكلیل ٣/١٢١الذخیرة ) ٣(
  . ٢/٦١٤، الوسیط ٤/٧٣، البیان ٤/٣٨الحاوي ) ٤(
  . ٢/٤١١، كشاف القناع ٥/٣٧١المغني ) ٥(
  . ٥/٣٧١المغني ) ٦(
  .٣/١٢١الذخیرة ) ٧(
  .٥/٣٧١، المغني ٤/٧٣، البیان ٤/٣٨الحاوي ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

سك آخر        : الدلیل الثاني  ال ن أنھ قد أتى بمعظم العمرة وأكثر أفعالھا، فلم یجز إدخ

  .)١(علیھا

  :الترجيح
ي الطواف           شروع ف د ال الراجح القول الأول، وھو أن إدخال الحج على العمرة بع

  :یصحُّ؛ لأمرین

ل الطواف           : ولالأ أن القیاس على صحة ذلك قبل الطواف ظاھر، فإنھ إذا صح قب

  .صح بعده، ولیس ثم دلیل ظاھر في التفریق بین الحالتین

اني  ي        : الث ا ف ھ، كم ضطَرُّ إلی ك، أو یُ ى ذل اج إل د یُحت سر، فق ھ ی ول فی ذا الق أن ھ

ارة للطواف  على القول باشت–المرأةِ إذا ابتدأ حیضُھا في إثناء الطواف، فإنھ        -راط الطھ

ي                و اعتمرت ف ا ل رة، كم ان كثی ي أحی ة ف وف بعرف ل الوق لن تتمكن من إتمام عمرتھا قب

  .واالله أعلم. الیوم السابع، أو الثامن من ذي الحجة

 

                                                             
  . ٤/٧٣البیان ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٠



 

 

 

 

 

 ٤٢١

  المبحث الرابع
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالطواف

  

  :وفيه أربعة مطالب
  .حكم الطھارة للطواف :المطلب الأول

  . ما یلزم القارن من الطواف والسعي:ثانيالمطلب ال

  . إعادة طواف الوداع لمن اشتغل بما یتضمن الإقامة قبل الخروج:المطلب الثالث

  . تأخیر طواف الإفاضة عند الخروج:المطلب الرابع

 

  المطلب الأول
  حكم الطهارة للطواف

ع   ر ورف ھ التطھ ي حق شترط ف ل ی رام، فھ ت الح وف بالبی خص أن یط إذا أراد ش
  الحدث، أو یصح طوافھ ولو كان على غیر طھارة؟    

  :    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول واف : الق صحة الط شرط ل ست ب ارة لی ر  )١(أن الطھ ى غی اف عل ن ط ، فم

                                                             
ة           )1( ة، والحنابل ع، كالحنفی ارة إذا وق ر طھ  من أصحاب ھذا القول من أوجبھا وصحح الطواف من غی

ا،     م یوجبھ تحبھا ول ن اس نھم م دھم، وم ة عن ي روای ر ف ة، ینظ ة، والحنابل بعض الحنفی دائع : ك ب
 . ٩/١١٥، الإنصاف ٥/٢٢٣، المغني ١٦٧: ، إرشاد الساري ص٣/٥١، الھدایة ٢/٣٠٩الصنائع 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ة  ذھب الحنفی ذا م ھ، وھ ح طواف ارة ص ة)١(طھ د الحنابل ة عن یخ )٢(، وروای ار ش ، واختی
  .)٤(لمیذه ابن القیم، وت)٣(الإسلام ابن تیمیة

م        : القول الثاني  ارة ل ر طھ ى غی اف عل أن الطھارة شرط لصحة الطواف، فمن ط
  .)٧(، والمذھب عند الحنابلة)٦(، والشافعیة)٥(یصح طوافھ، وھذا مذھب المالكیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

  .)٨()ولیطوفوا بالبیت العتیق: (قولھ تعالى: الدلیل الأول

ة  ھ الدلال ل     أن: وج د دلی شرط، ولا یوج ده ب م یقی الطواف، فل ر ب ق الأم  االله أطل
  .)٩(صریح، أو ظاھر یقید ھذا الإطلاق

اقش   ن أن ین اھر      : یمك ارة ظ شترطون للطھ ھ الم تدل ب ا اس إن م سلیم، ف دم الت بع
ولاً          -كما سیأتي –الدلالة   ان شروطھ موك  فیكون الأمر في الآیة أمراً بأصل الطواف، وبی

  .)١٠(لجم وھذا من باب بیان الم-ى االله علیھ وسلمصل-إلى رسول االله 
                                                             

ة  ٢/١٤٣، بدائع الصنائع   ٣/٤٧الھدایة  ) ١( ك     ٣/٤٧، العنایة شرح الھدای ى مناس ساري إل اد ال ، إرش
 .١٦٧:الملا علي القاري ص

 .٩/١١٥، الإنصاف ٥/٢٢٣المغني ) ٢(
 . ٢٦/١٧٦مجموع فتاوى شیخ الإسلام ) ٣(
 . ١/٦٦تھذیب سنن أبي داود ) ٤(
 .٢/٢٤٤، الشرح الكبیر للدردیر ٣/٦٨، الذخیرة ٢/١٣٥بدایة المجتھد ) ٥(
 . ٢/٢٦٢، مغني المحتاج ٢/٣٠، تحفة المحتاج ٢/٣٥٧روضة الطالبین ) ٦(
 .٢/١٤٩ي ، حاشیة منتھى الإرادات لعثمان النجد٥/٢٢٢المغني ) ٧(
  .       ٢٩: سورة الحج، من الآیة رقم) ٨(
  .   ٣/٤٥العنایة شرح الھدایة ) ٩(
  .   ١/٣٨روضة الناظر ) ١٠(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ره     -صلى االله علیھ وسلم   -أن النبي   : الدلیل الثاني  ا أمَّ سع، لم ام ت  بعث أبا بكر ع

  .)١()ألاّ یطوف بالبیت عریان: (ي یناد؛على الحج

ة  ھ الدلال ي : وج لم  -أن النب ھ وس لى االله علی واف،    -ص ورة للط ستر الع ر ب    أم

ر          ولم یأمر بغیر ذلك،      ب للطواف، وإلاّ لأم شترط ولا تج ارة لا ت ى أن الطھ دل عل وھذا ی

  .بھا

ال          : الدلیل الثالث  اء ق ن عط سنده ع رأة   : (ما رواه سعید بن منصور ب ت ام حاض

  . )٢() فأتمت بھا عائشة سنة طوافھا-رضي االله عنھا-وھي تطوف مع عائشة  

ة  ھ الدلال ت  : وج ا أتم واف لم رطاً للط ت ش و كان ارة ل شة أن الطھ ا عائ   بھ

  . طوافھا

ل          أن  : الدلیل الرابع  رد دلی م ی دلیل، ول تراط إلاّ ب دم الاش ة، وع راءة الذم الأصل ب

ارة         تراط الطھ صریح یدل على شرطیة الطھارة للطواف، وقد اتفق العلماء على عدم اش

ین         ا وب التفریق بینھ ذا الأصل، ف ى ھ لأداء المناسك من وقوف، ومبیت، ورمي، بناء عل

  .)٣(تاج إلى دلیلالطواف یح

اقش ن أن ین ذه     : یمك ین ھ وى ب د س شارع ق ان ال صح إذا ك اس ی ذا القی أن ھ ب

لم  -المناسك، ولكنھ قد فرق بینھا، فإن رسول االله        ھ وس أ للطواف،   -صلى االله علی   توض

   .وسماه صلاة، ولم یفعل ذلك في الوقوف والمبیت

                                                             
دیث             ) ١( شرك، ح ج م ان ولا یح ت عری وف بالبی اب لا یط ج، ب اب الح أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت

وف بالبیت عریان، ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب لا یحج البیت مشرك ولا یط١٦٢٢: رقم
  .  ١٣٤٧: وبیان یوم الحج الأكبر، حدیث رقم

  .   ٥/١٨٩ذكره عن سعید ابن حزم في المحلى، كتاب الحج ) ٢(
  . ٥٥/١٨٣حكم الطھارة من الحدث للطواف، مجلة البحوث الإسلامیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

  :أدلة القول الثاني
ي  –ما روتھ عائشة    : الدلیل الأول  ا رض ي   -االله عنھ ن أن النب ھ   – م لى االله علی ص

  .)١( أول شيء بدأ بھ حین قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبیت-وسلم

ة   ي    : وجھ الدلال لم      –أن النب ھ وس لى االله علی دل      -ص ذا ی ل الطواف، وھ أ قب  توض

إني لا  : (على أنھ لا یصح الطواف إلاّ بالطھارة؛ لأن النبي كان یقول      لتأخذوا مناسككم، ف

  .)٢()لي لا أحج بعد حجتي ھذهأدري لع

لم     بأن ھذا   : نوقش ھ وس لى االله علی لا یدل على اشتراط الطھارة، وإلاّ قد بینھ ص

ي          ھ النھ ل عن لأصحابھ، وأمرھم بالتطھر للطواف، ولم ینقل عنھ شيء من ذلك، ولم ینق

  .)٣(عن الطواف لمن كان محدثا

د       صلي بع ان ی سلام ك صلاة وال ھ ال ھ علی ك أن ى ذل ضاف إل ان  ی ا ك ھ، فربم طواف

ن             ك الأخرى م ارق المناس ان الطواف یف و ك یس للطواف، ول الوضوء لتلك الصلاة، ول

ھ          ان من ان البی ارة لك لم   -حیث شرطیة الطھ ھ وس لى االله علی ائفین،    -ص رة الط اً لكث  حری

ھ      وركنیة طواف الإفاضة في الحج، فإن ھذا البیان لھ أھمیة عظمى، ومع ذلك لم یرد عن

  .)٤( أمر بذلك-یھ وسلمصلى االله عل-

                                                             
ل أن ی              ) ١( ة، قب دم مك ت إذا ق اف بالبی ن ط اب م ى   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، ب ع إل رج

ج،   ١٦١٤: بیتھ، ثم صلى ركعتین، ثم خرج إلى الصفا، حدیث رقم    اب الح ، ومسلم في صحیحھ، كت
 .١٢٣٥: باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، حدیث رقم

اً، وب         ) ٢( ر راكب وم النح ة ی رة العقب ان  أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب استحباب رمي جم ی
 .١٢٩٧: لتأخذوا مناسككم، حدیث رقم: قولھ صلى االله علیھ وسلم

 .  ٥٥/١٨٨حكم الطھارة من الحدث للطواف، مجلة البحوث الإسلامیة ) ٣(
 . ١/٦٦تھذیب سنن أبي داود ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

لم – من أن النبي   -كذلك–ما روتھ عائشة    : الدلیل الثاني  ال  -صلى االله علیھ وس  ق

  .  )١()افعلي ما یفعل الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تطھري: (لھا حینما حاضت

ي   : وجھ الدلالة  لم   -أن النب ھ وس لى االله علی ى      -ص ن الطواف حت ائض م ع الح  من

  .لى اشتراط الطھارة للطواف، ومثل الحیض في الحكم الحدثتطھر، فدل ذلك ع

شة    : الدلیل الثالث  ھ عائ ضا –ما روت ت -أی ا       :  قال د م ي بع ت حی فیة بن ت ص حاض

ال رسول االله   -صلى االله علیھ وسلم-أفاضت، فذكرت حیضتھا لرسول االله       لى االله  - فق ص

ت    یا رسول االله، إنھا ق   : فقلت: قالت) أحابستنا ھي؟ : (-علیھ وسلم  ت وطاف ت أفاض د كان

  .)٢()فلتنفر: (-صلى االله علیھ وسلم-بالبیت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول االله 

لم        : وجھ الدلالة  أن ھذا یدل على شرط الطھارة للطواف؛ لأنھ صلى االله علیھ وس

یس            ر ل ان التطھ و ك ة، ول لم یجز الطواف إلاّ بالطھارة، ولو ترتب على ذلك حبس الرفق

  . حبس رسول االله الناس مراعاة لأمرٍ مندوبٍشرطاً لما

ن           : نوقشا ا الطواف، ولك بأن ھذین الحدیثین یدلان على أن الحائض لا یجوز لھ

لیس فیھما دلالة صریحة على أن سبب المنع عدم الطھارة الرافعة للحدث، لأن المنع قد   

ھ،             وث فی سجد؛ والطواف مك ي الم ن المكوث ف ائض ممنوعة م د  یكون سببھ أن الح  وق

                                                             
ت،         ) ١( أخرجھ البخاري في صحیح، كتاب الحیض، باب تقضي الحائض المناسك كلھا إلا الطواف بالبی

راد              ٣٠٥: حدیث رقم  وز إف ھ یج رام، وأن وه الإح ان وج اب بی ج، ب اب الح حیحھ، كت ، ومسلم في ص
م      دیث رق : الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، ح

١٢١١ .  
م            ) ٢( دیث رق ت، ح ا أفاض د م رأة بع ت الم اب إذا حاض ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ : أخرج

 في صحیحھ، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطھ عن الحائض، حدیث ، ومسلم١٧٥٧
  .  ١٢١١:رقم



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

لاً لا یجوز    ، أو لأ)١()لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: (رُوي في الحدیث   ن الطواف أص

  .    )٢(فعلھ مع الحیض خاصة، ولیس لأنھ یشترط لھ الطھارة مطلقاً

ا   -ما رواه ابن عباس      :الدلیل الرابع  ي  -رضي االله عنھم ھ   - أن النب لى االله علی ص

لا        الطواف حول البیت مثل الصلا    : ( قال -وسلم ھ ف م فی ن تكل ھ، فم م تتكلمون فی ة، إلا أنك

  .)٣()یتكلمن إلاّ بخیر

ة        : وجھ الدلالة  شبیھ بالھیئ صود الت یس المق صلاة، ول أن ھذا تشبیھ للطواف بال

ن            صلاة، وم ام ال ام، فللطواف أحك ي الأحك شبیھ ف صود الت والافعال؛ لتباینھا، وإنما المق

  .فیكون ذلك حكماً للطوافأھم أحكام الصلاة اشتراط الطھارة لأدائھا، 

  :بأن هذا الاستدلال لا يصح من وجهين: نوقش
لم    -أن ھذا الحدیث لم یثبت عنھ       : الأول ھ وس لى االله علی ا ھو    -ص اً، وإنم  مرفوع

  .)٤(من كلام ابن عباس كما قالھ بعض أھل العلم

اني ي  : الث ن النب ت ع و ثب ھ ل لم -أن ھ وس لى االله علی ى  -ص ة عل ھ دلال یس فی  فل

ل،           اشتراط   ھ تحریم وتحلی یس فی ھ، فل شترط ل صلاة لا ت ال ال الطھارة، لأن كثیراً من أفع

ر             بق، وغی ا س ى م ى عل ا بن صلاة ونحوھ ویجوز فیھ الكلام والأكل والشرب، ولو قطع ب

                                                             
م  ) ١( دیث رق سجد، ح دخل الم ب ی ي الجن اب ف ارة، ب اب الطھ ننھ، كت ي س و داود ف ھ أب ، ٢٣٢: أخرج

  .   ١/٢١٠ إرواء الغلیل -رحمھ االله تعالى-وضعفھ الألباني 
  .    ٢٦/١٧٦مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٢(
م              ) ٣( دیث رق واف، ح ي الط لام ف ي الك اء ف ، ٩٦٠: أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الحج، باب ما ج

م       دیث رق واف، ح ذا  ٢٩٢٢: والنسائي في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الط ، وھ
اً،     ره مرفوع اني وغی ححھ الألب د ص ھ، وق ھ ووقف ي رفع ف ف دیث مختل ذي، والح ظ الترم رلف : ینظ

  .   ١/١٥٤الإرواء 
  .    ١/٦٦تھذیب سنن أبي داود ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ع،         ن الجوام ر م صلاة أكث ذلك، وھذا كلھ لا یصح في الصلاة، فالفوارق بین الطواف وال

ن في بعض الأحكام، فإنھ یؤدى في المسجد، وھو فلیس ھذا تشبیھا من كل الوجوه، ولك     

  .)١(طاعة وقربة، كالصلاة

  :الترجيح 
  :الراجح القول الأول، وهو أن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف؛ لسببين

ا أورده  : الأول شرط، وم ذا ال ریح بھ ل ص أت دلی م ی ة، ول راءة الذم ل ب أن الأص

لم  - النبي أصحاب القول الثاني لیس بصریح، ولم ینقل أحد عن  ھ وس ھ  -صلى االله علی  أن

ر،    ھ واعتم ج مع ن ح رة م ع كث ج، م ي ح رةٍ، ولا ف ي عم ارة، لا ف سلمین بالطھ ر الم أم

  .)٢(ویمتنع أن یكون ذلك شرطاً ولا یبینھ للأمة، وتأخیر البیان عن وقت الحاجة ممتنع

لم  - أن النبي  :الثاني ھ وس ار       -صلى االله علی ھ بالطھ ان مع ن ك داً مم أمر أح م ی ة  ل

دل         ذا ی ك، وھ ن ذل يء م ھ ش للطواف حین توضأ لھ، ولم یبینھ بیاناً عاماً، إذ لم ینقل عن

  .على أنھ لیس بشرط، وإلاّ لأمر بھ

ى   التین، الأول ین ح ق ب ي التفری واف   : وینبغ دأ الط م یب ف ل ون المكل   أن یك

النبي        داء ب لى االله –ویسأل عن حكم الطھارة، فینبغي أن یؤمر بالطھارة للطواف، اقت  ص

ة         -علیھ وسلم  ة الثانی ن النظر، الحال شترط حظ م أن :  وخروجاً من الخلاف، فإن مع الم

ر        ى غی ع عل ذي وق ھ ال م طواف ن حك سأل ع واف، وی ن الط ى م د انتھ ف ق ون المكل   یك

واالله . طوافك صحیح في أصح قولي الفقھاء؛ لما تقدم  : طھارة، ففي ھذه الحالة نقول لھ     

  .أعلم

                                                             
  .     ١٩٨-٢٦/١٩٣مجموع فتاوى شیخ الإسلام ) ١(
  . ١/٦٦تھذیب سنن أبي داود لابن القیم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

  المطلب الثاني
  م القارن من الطواف والسعيما يلز

ھ،         إذا قرن شخص بین الحج والعمرة، فھل یلزمھ طوافان وسعیان لحجھ وعمرت
  كالمتمتع، أو یكفیھ طواف واحد، وسعي واحد للحج والعمرة، كالمفرد؟

  :  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول ل     : الق ن العم ھ م رة، لا یلزم ج والعم ین الح ارن ب زم  أن الق ا یل  إلا م

ذھب        ذا م ھ، وھ ھ وعمرت د، لحج عي واح د، وس واف واح ھ ط ھ یجزئ رد، وأن المف
  .     )٣(، وھو المذھب عند الحنابلة)٢(، والشافعیة)١(المالكیة

ة       : القول الثاني  ذھب الحنفی ذا م ھ طوافین وسعیین، وھ د   )٤(أن علی ة عن ، وروای
  . )٥(الحنابلة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

وا  : " أنھا قالت -رضي االله عنھا  -عن عائشة   : ولالدلیل الأ  وأما الذین كانوا جمع
  .)٦("بین الحج والعمرة، فإنما طافوا لھما طوافا واحدا

                                                             
  .     ٣/٥١، مواھب الجلیل ٣/١٠٥، الذخیرة ٢/١١٠، بدایة المجتھد ١/٨٥التلقین ) ١(
  .٢/٢٨٦ي المحتاج ، مغن٨/٦١، المجموع ٤/٣٧١البیان ) ٢(
  .   ٣/٢٩٠، شرح الزركشي ٥/٣٤٤، الفروع ٥/٣٤٧المغني ) ٣(
  .   ٤/٢٨٩، البنایة ٢/٤١، تبیین الحقائق ١/٢١٢، النتف في الفتاوى ٤/١٨٩٥التجرید ) ٤(
  .   ٣/٢٩٣، شرح الزركشي ٥/٣٤٦، تصحیح الفروع ٥/٣٤٦، الفروع ٥/٣٤٧المغني ) ٥(
م       أخرجھ البخاري في صحیحھ، ك   ) ٦( دیث رق ارن، ح واف الق اب ط ج، ب اب الح ي   ١٦٣٨: ت سلم ف ، وم

واز               ران، وج ع والق ج والتمت راد الح وز إف ھ یج رام، وأن صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإح
  .  ١٢١١: إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ألا     : وجھ الدلالة  أن ھذا نص في حق من جمع بین الحج والعمرة، وھو القارن، ب

  .)١(یجب علیھ أكثر من طواف واحد، وسعي واحد للحج والعمرة جمیعاً

 قال لعائشة، لما قرنت بین الحج - صلى االله علیھ وسلم -أن النبي :  الثانيالدلیل

  .)٢("یسعك طوافك لحجك وعمرتك: والعمرة

رة        : وجھ الدلالة  ج والعم د للح أن ھذا نص في الاكتفاء بطواف واحد وسعي واح

  .)٣(جمیعاً

ن        : نوقش ك م د ذل بأن عائشة رفضت العمرة، وأحرمت بالحج، لأنّھا اعتمرت بع

ي؛ أي     ھ       : التنعیم، فیكون معنى كلام النب ل أن ك المرفوضة، ویحتم ك، وعمرت ك لحج یكفی

ضت               ا رف رة، لأنھ ج والعم واب الح ن ث ك ع واب، أي یكفی لم، أراد الث صلى االله علیھ وس

  .)٤(العمرة بغیر اختیارھا

ال -رضي االله عنھما  –ما رواه ابنُ عمر     : الدلیل الثالث  ال رسول االله   :  ق لى  -ق ص

ا،         : (-یھ وسلم االله عل  دٌ عنھم دٌ، وسعيٌ واح من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واح

  .)٥()حتى یحل منھما جمیعاً

  
                                                             

  .٨/٦١المجموع ) ١(
ع        أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج،     ) ٢( ج والتمت راد الح وز إف ھ یج رام، وأن  باب بیان وجوه الإح

  .  ١٢١١: والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، حدیث رقم
  .    ٤/٣٧٢البیان ) ٣(
  .  ٤/١٩٠٠التجرید ) ٤(
داً       ) ٥( اً واح وف طواف م  أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الحج، باب ما جاء أن القارن یط دیث رق : ، ح

م             ٩٤٨ دیث رق ارن، ح واف الق اب ط ك، ب اب المناس ححھ  ٢٩٧٥: ، وابن ماجھ في سننھ، كت ، وص
  .      ٢/١٠٣٥:  ینظر صحیح الجامع-رحمھ االله–الألباني 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

  .)١(أن ھذه نص في أن القارن یجزئھ طواف واحد وسعي واحد: وجھ الدلالة

ون           : نوقش ل أن یك ھ یحتم ى فرض صحتھ، فإن ة، وعل صح روای بأنھ حدیث لا ی

  .)٢( وسعیاً على صفة واحدةالمراد طوافاً على صفة واحدة،

ا    –ما رواه جابر    : الدلیل الرابع  ي االله عنھم ھ   - أن رسول االله  -رض لى االله علی ص

ف   : ، وفي روایة لھ أنھ قال)٣( قرن الحج والعمرة، فطاف لھما طوافاً واحداً  -وسلم م یط ل

  .  )٤( ولا أصحابھ بین الصفا والمروة إلاّ طوافاً واحداً-صلى االله علیھ وسلم-النبي 

ج     -صلى االله علیھ وسلم   –أن النبي   : وجھ الدلالة  ین الح وا ب ذین قرن  وأصحابھ ال

  . )٥(والعمرة لم یطوفوا إلاّ طوافاً واحداً، فلا یجب على القارن أكثر من ذلك

د،            : الدلیل الخامس  اه طواف واح د، فكف ي واح د، ورم ق واح ھ حل سك یكفی أنھ ن

  .)٦(وسعي واحد، كالمفرد

سادس  دلیل ال ال       : ال ت أفع ا دخل إذا اجتمعت د، ف نس واح ن ج ان م ا عبادت أنھم

  .)٧(الصغرى في الكبرى، كالطھارتین

                                                             
  .    ٤/٣٧٢، البیان ٣/١٠٥الذخیرة ) ١(
  .  ٤/١٩٠٢التجرید ) ٢(
م     أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الحج، باب ما جاء أن ال    ) ٣( دیث رق داً، ح اً واح وف طواف : قارن یط

٩٤٧  .  
  .١٢٧٩:أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان أن السعي لا یكرر، حدیث رقم) ٤(
  .٥/٣٤٧، المغني ٨/٦١المجموع ) ٥(
  .   ٥/٣٤٨، المغني ٤/٣٧٢البیان ) ٦(
  .   ٥/٣٤٨المغني ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٣١

  :أدلة القول الثاني
  . )١()وأتموا الحج والعمرة الله: (قول االله تعالى: الدلیل الأول

ارن     : وجھ الدلالة  ین الق رق ب م یف أن تمامھما، أن یأتي بأفعالھما على الكمال، ول

  .)٢(وجوبوغیره، والأمر لل

سك            : نوقش ل ن راد ك ھ إف راد ب ران ی ج الق ي ح بأن الآیة لا تدل على أن الإتمام ف

ال        ام إكم راد بالإتم ا ی ا، وإنم د تم اً فق ا جمیع ت لھم ال إذا وقع عي؛ لأن الأفع واف وس بط

  .)٣(أن یحرم بھما من دویریة أھلھ: النسك بعد الإحرام بھ كما شُرع، وقیل

ر    : الدلیل الثاني  ن عم ن اب ا  - ع ي االله عنھم ھ      -رض ھ وعمرت ین حجت ع ب ھ جم  أن

ا سعیین         " سبیلھما واحد : "معاً، وقال  ا طوافین، وسعى لھم اف لھم ال ، فط ذا  : "وق ھك

      . )٤(" صنع كما صنعت-صلى االله علیھ وسلم-رأیت رسول االله 

دارقطني   : نوقش سن       :"بأن الحدیث لا یصح، قال ال ر الح م غی ن الحك روه ع م ی ل

و م ارة وھ ن عم دیثب روك الح راد " )٥(ت ى أن الم ل عل ح، فیحم واف : وإن ص ھ ط علی

ھ أن    : (وسعي، فسماھما طوافین، فإن السعي یسمى طوافا؛ قال االله تعالى         اح علی لا جن ف

  .)٧(علیھ طوافان؛ طواف الزیارة، وطواف الوداع:  ویحتمل أنھ أراد)٦()یطوف بھما

                                                             
  .   ١٩٦: سورة البقرة، من الآیة) ١(
  .   ٥/٣٤٧، المغني ٤/١٨٩٥التجرید ) ٢(
  .   ٣/٢٩٤، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/٣٤٨المغني ) ٣(
  .  ٢٥٩٧:أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الحج، باب المواقیت، حدیث رقم) ٤(
  .  ٣/٢٩٥سنن الدارقطني ) ٥(
  .  ١٥٨: سورة البقرة، من الآیة رقم) ٦(
  .   ٥/٣٤٨، المغني ٤/١٨٩٦التجرید ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ا   أنھ أحرم بنسكین، فكان لھما طوافان   : الدلیل الثالث  ردین، وكم ، كما لو كانا منف

  .)١(لو كان متمتعاً

  :الترجيح
راجح عي    ال د، وس واف واح ھ إلاّ ط ارن لا یلزم رر أن الق ذي یق ول الأول، ال  الق

یس        اني، ول ول الث واحد، كالمفرد؛ لقوة أدلة ھذا القول، فإنھا أصح وأصرح من أدلة الق

 . الصحیحة الصریحةفي أدلة القول الثاني ما یمكن أن یعارض بھ ھذه الأدلة

 

  المطلب الثالث
  إعادة طواف الوداع لمن اشتغل بما يتضمن الإقامة قبل الخروج

تغل    م اش وداع، ث واف ال ھ ط اً ب ت، ناوی وداع بالبی واف ال ھ ط ن لزم اف م إذا ط

  بإقامة بعد طوافھ، وقبل خروجھ من مكة، فھل یلزمھ إعادة الطواف، أو لا؟

ق،    اتفق الفقھاء على أن الاشتغال إ      ي الطری ترى زاداً ف ن كان یسیراً، كما إذا اش

سیره    ؛ لأنھ)٢(أو صلى المكتوبة، فإن الوداع قد حصل، ولا یلزم إعادتھ     ن م شتغل ع  لم ی

  .)٣(بعد الطواف بما یتضمن الإقامة، فأجزأه

ة،         ارة، أو إقام اع، أو تج دیق، أو شراء مت واختلفوا فیما إذا لبث لنحو زیارة ص

  :واف أو لا؟ على قولینھل یلزمھ إعادة الط

                                                             
  .  ٤/١٨٩٧التجرید ) ١(
  .  ٥/٣٣٩، المغني ٤/٣٦٦، البیان ٣/١٣٨، مواھب الجلیل ٢/١٤٣بدائع الصنائع ) ٢(
  .  ٤/٣٦٦البیان ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ة         : القول الأول  ذھب المالكی ذا م ادة الطواف، وھ شافعیة )١(أنھ یلزمھ إع ، )٢(، وال

  .)٤(، وھو اختیار صاحبي أبي حنیفة أبي یوسف، ومحمد بن الحسن)٣(والحنابلة

  .)٥(أنھ لا یلزمھ إعادة الطواف، وھذا المذھب عند الحنفیة: القول الثاني

  : الأدلة
  :لأولأدلة القول ا

دلیل الأول اس :ال ن عب ا روى اب ي : م لم–أن النب ھ وس لى االله علی ال-ص لا : ( ق

   .)٦()ینفرن أحد حتى یكون آخر عھده بالبیت

ا          :وجھ الدلالة  ت، ولم اج الطواف بالبی أن رسول االله أمر أن یكون آخر عھد الح

أت   تشاغل بعد طواف الوداع لم یقع الطواف آخر عھده بھ، فلزم إعادة الطواف؛       م ی  إذ ل

  .)٧(بالمأمور بھ

ة، والطواف آخر           : نوقش ھ بمك وداع لا آخر عمل بأن المراد آخر نسكھ طواف ال

  .)٨(مناسكھ بالبیت، وإن تشاغل بغیره

                                                             
ي  ) ١( رح الخرش ل  ٢/٣٤٢ش ب الجلی دواني  ٣/١٣٨، مواھ ھ ال وقي  ١/٣٦٥، الفواك یة الدس ، حاش

٢/٥٣  .  
  .  ٧/٤١٢، العزیز شرح الوجیز ٧٩:، التنبیھ ص٤/٣٦٦البیان ) ٢(
  .   ٤/١٨٣، حاشیة الروض المربع ٣/٢٨٦، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/٣٣٨المغني ) ٣(
  . ٤/٢٩المبسوط ) ٤(
  . ١/١٦١، الجوھرة النیرة ٢/١٤٣، بدائع الصنائع ٤/٢٩المبسوط ) ٥(
دیث             ) ٦( ائض، ح ن الح قوطھ ع وداع وس واف ال وب ط أخرجھ مسلم في صحیح، كتاب الحج، باب وج

  . ١٣٢٨:رقم
  .  ٥/٣٣٩، المغني ٤/٣٦٦البیان ) ٧(
  . ٢/١٤٣، بدائع الصنائع ٤/٢٩المبسوط ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

اب  ن أن یج ر     : یمك واف آخ ل الط دیث أن یجع راد بالح ن أن الم سلم م ھ لا ی بأن

ى أ              رھم عل ة وغی ھ الحنفی م یوجب ذا ل سك، ولھ ة  المناسك؛ لأنھ لیس بن ا  )١(ھل مك ، وإنم

ة الطواف،     : أوجبوه على من أراد أن ینفر، فدل على أن المراد    د بمك أن یكون آخر العھ

ة              لف الأم ن س ل ع ا نق ي، وم ولھذا سمي طواف الوداع، ویؤید ھذا ما ثبت من فعل النب

ت   : من أنھم یسافرون بعد الطواف مباشرة، كما في حدیث عائشة         ا، قال ي االله عنھ : رض

ي رسول االله          أحرمت من ا  " ي، وانتظرن ضیت عمرت دخلت فق رة، ف لى االله  -لتنعیم بعم ص

لم   ھ وس ل    -علی اس بالرحی ر الن ت، وأم ى فرغ الأبطح حت ت "  ب ول االله  : "قال ى رس -وأت

  .)٢(" البیت فطاف بھ ثم خرج-صلى االله علیھ وسلم

ھ          : الدلیل الثاني  ان علی اً، فك أنھ إذا أقام بعد الطواف خرج طوافھ عن كونھ وداع

  .)٣(لإعادة، كما لو طاف قبل حل النفرا

  :أدلة القول الثاني
دلیل الأول ر     : ال و نف ا ل ھ، كم ھ إعادت م یلزم ر، فل ھ النف ل ل ا ح د م اف بع ھ ط أن

  .)٤(عقبھ

اء أوان           : الدلیل الثاني  ھ ج م فراغھ من دما ت سك، فعن ة إلا لأداء الن دم مك أنھ ما ق

  .)٥(الوداع، فطوافھ بعد ذلك یكون للوداع

                                                             
  . ١/١٦١، الجوھرة النیرة ٢/١٤٣بدائع الصنائع : ینظر) ١(
م     ) ٢( دیث رق وداع، ح واف ال اب ط ك، ب اب المناس ي سننھ، كت و داود ف ھ أب ححھ ٢٠٠٥: أخرج ، وص

  .  ٦/٢٤٧صحیح أبي داود : الألباني، ینظر
  .  ٥/٣٣٩، المغني ٤/٣٦٦لبیان ا) ٣(
  .   ٥/٣٣٩المغني ) ٤(
  .  ٤/٢٩المبسوط ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  :حالترجي
د                  ة أن یعی ة بمك ضمن الإقام ا یت تغل بم ن اش زم م ھ یل ول الأول، وھو أن الراجح الق
ن         ل ع طواف الوداع؛ لأن أدلة ھذا القول أصح وأقوى من أدلة القول الثاني، ولأن ما نق
ى                 دل عل وداع؛ ی د طواف ال ر بع ن النف سلمین؛ م ل الم ھ عم ا جرى علی سلف الأمة، وم

  .ضعف القول الثاني، واالله أعلم

 

  المطلب الرابع
  تأخير طواف الإفاضة عند الخروج

ن       ھ ع ل یجزئ روج، فھ د الخ ف إلاّ عن م یط ة، ول واف الإفاض اج ط ر الح إذا أخ
  طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو لا؟ 

  :یمكن تفصیل ھذا المطلب في مسألتین

  .إذا نوى بطوافھ طواف الإفاضة ولم ینو طواف الوداع: المسألة الأولى

ل      إذا أخر ال   اً طواف الإفاضة، فھ حاج طواف الإفاضة، فطافھ عند الخروج، ناوی
  یجزئھ عن طواف الوداع، أو لا؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول ة   : الق ذھب المالكی ذا م وداع، وھ واف ال ن ط ھ ع ھ یجزئ ، )١(أن

  . )٣(، والصحیح عند الحنابلة)٢(والشافعیة

                                                             
  .٢/٣١٩، حاشیة العدوي ٣/٨٨، مواھب الجلیل ٢/١٠٩بدایة المجتھد ) ١(
  .١/٤٧٩، أسنا المطالب ٣/١٠٣، روضة الطالبین ٤/٣٤٦البیان ) ٢(
روع  ، تصحیح ٦/٦٤، الفروع ٥/٣٣٨، المغني ١٩٧:الھدایة لأبي الخطاب ص   ) ٣( رح  ٦/٦٤ الف ، ش

  .   ٣/٢٨٦الزركشي 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ة    أنھ لا یجز: القول الثاني  ذھب الحنفی ذا م وداع، وھ ة  )١(ئھ عن طواف ال ، وروای

  . )٢(عند الحنابلة

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

لا ینفرن : ( قال-صلى االله علیھ وسلم–أن النبي : حدیث ابن عباس: الدلیل الأول 

  .)٣()أحد حتى یكون آخر عھده بالبیت

ة   ك لأجل أن ی           : وجھ الدلال ان ذل وداع؛ ك ر بطواف ال ا أم ھ لم ده    أن ون آخر عھ ك

  . )٤(بالبیت، وقد فعل

سھ،            :الدلیل الثاني  ن جن ب م ھ الواج أجزأ عن سجد ف ة الم أن الطواف شرع لتحی

  .)٥(كتحیة المسجد بركعتین تجزئ عنھما المكتوبة

سل          : الدلیل الثالث  ن الأخرى، كغ داھما ع أجزأت إح نس، ف ن ج ان م ا عبادت أنھم

  .)٦(الجنابة عن غسل الجمعة

                                                             
ل ) ١( اء ص ٢/٣٩٥الأص ة الفقھ اني  ٣٨٣: ، تحف یط البرھ ائق  ٢/٤٧٣، المح ین الحق ، ٢/٦٠، تبی

  .  وعلى ھذا یلزمھ دم عندھم لتركھ طواف الوداع. ٢/٥٥١حاشیة ابن عابدین 
  .  ٣/٢٨٦، شرح الزركشي ٦/٦٤، الفروع ٥/٣٣٨المغني ) ٢(
  . تقدم تخریجھ) ٣(
  .   ٥/٣٣٨المغني ) ٤(
  .   ٥/٣٣٨المغني ) ٥(
  .   ٢/٤٣٦مطالب أولي النھى ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  : انيدليل القول الث
ن          داھما ع م تجز إح ان، فل ان واجبت وداع، عبادت أن طواف الإفاضة، وطواف ال

  .)١(الأخرى، كالصلاتین الواجبتین

  :الترجيح
ھ          ارة، فطاف ن أخر طواف الزی الراجح من ھذین القولین القول الأول، وھو أن م

الثاني، عند الخروج، أجزأه عن طواف الوداع؛ لأن أدلة ھذا القول أظھر من دلیل القول   

شرع                م ی ذا ل ت االله، ولھ ة بی ن زار مك د م ولأن طواف الوداع إنما شرع لیكون آخر عھ

  .على أھل مكة، فمن طاف للإفاضة وخرج تحقق لھ المقصد الشرعي

  .إذا نوى بطوافھ طواف الوداع ولم ینو طواف الإفاضة: المسألة الثانیة

ن     إذا نوى بطوافھ طواف الوداع ولم ینو طواف الإفاضة، ف       ھ ع ھل یجزئ طواف

  طواف الإفاضة، أو لا؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
  .)٢(أنھ لا یجزئھ عن طواف الإفاضة، وھذا مذھب الحنابلة: القول الأول

اني  ول الث ة     : الق ذھب الحنفی ذا م ة، وھ واف الإفاض ن ط ھ ع ھ یجزئ  ،)٣(أن

  .)١(والشافعیة

                                                             
  .   ٥/٣٣٨المغني ) ١(
ى   ٣/٢٩٠، شرح الزركشي   ٥/٣٤٦المغني  ) ٢( ي النھ ع    ٢/٤٣٦، مطالب أول روض المرب ، حاشیة ال

٤/١٨٦.  
  .٣/٢٠، منحة الخالق ٢/١٢٩، بدائع الصنائع ١/١٦٣الھدایة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ن الإفاضة، وإن   أنھ إذا طاف للو  : القول الثالث  داع ناسیاً طواف الإفاضة أجزأ ع

  .)٢(طاف للوداع ذاكراً طواف الإفاضة لم یجزئ، وھذا مذھب المالكیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

سمعت  :  على المنبر قال-رضي االله عنھ-ما رواه عمر بن الخطاب : الدلیل الأول 

لم      -رسول االله    ھ وس لى االله علی ول  -ص ال  : ( یق ا الأعم ا      إنم ل امرىء م ا لك ات وإنم  بالنی

  .)٣(...)نوى

دم                  :وجھ الدلالة  ن طواف الإفاضة؛ لع ھ ع م یجزئ وداع ل ھ ال وى بطواف ھ إذا ن أن

  .)٤(نیتھ طواف الإفاضة، وھو ركن من أركان الحج، فلا بد من نیتھ لتعینھ

ن   : الدلیل الثاني  أن طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، والركن أعلى م

  .)٥(ولا یجزئ الأدنى عن الأعلىالواجب، 

                                                   
= 
ذب    ٧/٣٨١وجیز العزیز شرح ال ) ١( رح المھ وع ش اج   ٨/٥٥، المجم ي المحت ، حاشیة  ٢٧٢/ ٢، مغن

  . ٢/٤٦٩، حاشیة الجمل على شرح المنھج ١٢٣/ ٤الشرواني 
  .   ٢/٢٥٢، منح الجلیل ٢/٣١٩، شرح الخرشي ٣/٨٨، مواھب الجلیل ٣/٢٧٢الذخیرة ) ٢(
وحي     ) ٣( دء ال ان ب ف ك لى االله    أخرجھ البخاري في صحیحھ، مقدمة الكتاب، باب كی ول االله ص ى رس  إل

لم            ١:علیھ وسلم؟ حدیث رقم    ھ وس لى االله علی ھ ص اب قول ارة، ب اب الإم حیحھ، كت ي ص : ، ومسلم ف
  .١٩٠٧: وأنھ یدخل فیھ الغزو وغیره من الأعمال، حدیث رقم) إنما الأعمال بالنیة(

  .٤/١٨٦، حاشیة الروض المربع ٥/٣٤٦المغني ) ٤(
  . ٧/٣٧١الشرح الممتع ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

  :دليل القول الثاني
ذلك      د الفرض، فك أنھ إذا أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعلیھ فرضھما، فإنھ ینعق

  .)١(من ترك الطواف الذي ھو ركن ثم طاف لغیره

  :دليل القول الثالث
  .استدلوا بعدم الإجزاء في حال التذكر بما استدل بھ أصحاب القول الأول

ھ      وأما   إن تكلیف إذا نسي طواف الإفاضة فإن طوافھ للوداع یجزئ عنھ للمشقة، ف

  .)٢(بإعادة طواف الإفاضة حینئذ یشق على كثیر من الناس

  :الترجيح
زئ       م یج وداع ل واف ال ھ ط وى بطواف ھ إذا ن و أن ول الأول، وھ راجح الق   ال

رین،           ولین الآخ ة الق ن أدل وى م ول أق ذا الق ة ھ ة؛ لأن أدل واف الإفاض ن ط دم  ع    فیق

  .القول بھ

                                                             
  . ٨/٥٥لمجموع شرح المھذب ا) ١(
  .   ٣/٢٧٢الذخیرة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  المبحث الخامس
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالسعي

  

  : وفيه مطلبان
  .حكم السعي :المطلب الأول

  . تقدم الطواف على السعي:المطلب الثاني

  . حكم السعي على المتمتع:المطلب الثالث

 

  المطلب الأول
  حكم السعي

  : ج على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الح

د              : القول الأول  ذھب عن ھ، وھو الم ج إلاّ ب تم الح ج، لا ی ان الح ن أرك ن م ھ رك أن

  .  )٣(، والمذھب عند الحنابلة)٢(، ومذھب الشافعیة)١(المالكیة

  

  

                                                             
 .   ١/٣٧٠، الثمر الداني ٤/١١٧، التاج والإكلیل ٣/٨٤، مواھب الجلیل ٢/٣١٧شرح الخرشي ) ١(
 .   ٧/٣٤٨ العزیز شرح الوجیز ،٨/٧٦، المجموع شرح المھذب ٤/٣٠٢البیان ) ٢(
 .   ٤/٢٠١شیة الروض المربع ، حا٢/٥٢١، كشاف القناع ٣/٢٤٠، المبدع ٦/٦٨الفروع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

اني  ول الث ھ دم،      : الق ن علی ھ، ولك ح حج ھ ص ن ترك ركن، فم یس ب ب ول ھ واج أن
  .)٣(، والحنابلة)٢(لكیة، وروایة عند الما)١(وھذا مذھب الحنفیة

  .)٤(أنھ سنة لا یجب بتركھ دم، وھذا روایة عند الحنابلة: القول الثالث

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

دخلنا دار أبي حسین في نسوة :  قالت)٥(عن حبیبة بنت أبي تِجْراة:  الدلیل الأول

ي  ریش، والنب ن ق لم-م ھ وس لى االله علی روة، قال -ص صفا والم ین ال وف ب و : ت یط وھ

اسعوا، فإن االله كتب علیكم : (یسعى یدور بھ إزاره من شدة السعي، وھو یقول لأصحابھ    

  . )٦()السعي

ي             : وجھ الدلالة  غ لفظة ف ذه اللفظة أبل إن ھ سعي، ف یة ال ى فرض أن ھذا نص عل

  .)٧(كون السعي فرضا

                                                             
 .    ٤/٣٦٢، البنایة شرح الھدایة ٤/٥٠، المبسوط ٤/١٨٧٩التجرید ) ١(
 .   ٣/٨٤مواھب الجلیل ) ٢(
   .٤/٢٠١، حاشیة الروض المربع ٣/٢٤٠، المبدع ٦/٦٨، الفروع ٥/٢٣٩المغني ) ٣(
   .٦/٦٨، الفروع ٥/٢٣٩المغني ) ٤(
م  حبیبة بنت أبي: " قال ابن حجر  ) ٥(  تِجْرَاةَ بكسر المثناة، وسكون الجیم بعدھا راء، ثم ألف ساكنة، ث

 .  ٣/٤٩٨فتح الباري : ینظر..." ھاء، وھي إحدى نساء بني عبد الدار
سند،  ٢٧٣٦٧:، حدیث رقم ٤٥/٣٦٣أخرجھ أحمد في مسنده     ) ٦( ، وحسنھ بمجموع طرقھ محققوا الم

اس      لھ طرق أخرى في صحیح ابن خزیمة مخت : وقال ابن حجر   ن عب ن اب ي، ع د الطبران صرة، وعن
 .   ٣/٤٩٨: فتح الباري: ینظر. كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قویت

    .٤/٣٠٢البیان ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ذر      : نوقش ن المن ال اب ل،     : بأنھ ھذا الحدیث لا یصح، ق ن المؤم د االله ب ھ عب یروی

ب        ذا ھو الواج وقد تكلموا في حدیثھ، وعلى فرض صحتھ فإنھ یدل على أنھ مكتوب، وھ

  .)١(الذي دون الفرض

ما أرى علي جناحاً أن لا أتطوف بین : قلت لعائشة: أن عروة، قال: الدلیل الثاني

ن شعائر   : (لأن االله عز وجل یقول   : لم؟ قلت : الصفا والمروة، قالت   إن الصفا والمروة م

ا   االله فمن    ت ) حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھم ول     : فقال ا تق ان كم و ك ل

انوا إذا     ) فلا جناح علیھ أن لا یطوف بھما      : (لكان صار ك ن الأن إنما أنزل ھذا في أناس م

دموا    أھلوا، أھلوا لمناة في الجاھلیة، فلا یحل لھم أن یطوفوا بین الصفا والمروة، فلما ق

ي  ع النب لى االله علی-م لمص ة،  -ھ وس ذه الآی الى ھ أنزل االله تع ھ، ف ك ل روا ذل ج، ذك  للح

  .)٢(فلعمري، ما أتم االله حج من لم یطف بین الصفا والمروة

شة        : وجھ الدلالة  ن عائ ا  –أن ھذا نص م ي االله عنھ تم إلاّ    -رض ج لا ی ي أن الح  ف

  .)٣(بالسعي

  .)٤(بأن قول عائشة ھذا معارض بقول من خالفھا من الصحابة: نوقش

د ثال الطواف    : لیل الثال ا، ك ا فیھم ان ركن رة، فك ج والعم ي الح سك ف ھ ن   أن

  .)٥(بالبیت
                                                             

   .٥/٢٣٩المغني ) ١(
م               ) ٢( دیث رق ج، ح ي الح ل ف ا یفع رة م ي العم ل ف اب یفع : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، ب

ن لا یصح         ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج،  ١٧٩٠ روة رك صفا والم ین ال سعي ب ان أن ال اب بی ب
   .، وھذا لفظ مسلم١٢٧٧: الحج إلا بھ، حدیث رقم

   .٧/٣٨٤، الشرح الممتع ٥/٢٣٨المغني ) ٣(
   .٥/٢٣٩المغني ) ٤(
   .٥/٢٣٨المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

  :أدلة القول الثاني
  .)١()فلا جناح علیھ أن یطوف بھما: (قول االله تعالى: الدلیل الأول

أن ھذا اللفظ یقتضي الإباحة ولیس الإیجاب، ولكنا تُرك ھذا الظاھر : وجھ الدلالة

فة الوجوب دون     في حكم الإیجاب لدلیل الإ     جماع، فبقي ما وراءه على ظاھره، فثبتت ص

  .)٢(الركنیة

ث              : نوقش ة، حی ن طواف أھل الجاھلی سلمین م ة تحرج الم بأن سبب نزول الآی

ة          أنزل االله الآی صفا والمروة، ف ى ال ت عل ي كان كان أھل الجاھلیة یطوفون بأصنامھم الت

  .)٣(لیس بفرضبإباحتھ؛ لرفع الحرج من صدورھم، ولا یعني ھذا أنھ 

ب  ي    : أجی ى نف اھر عل تدلال بالظ ع الاس سبب لا یمن ذا ال ى ھ ة عل زول الآی أن ن ب

یفھم      یة ف ذكر الفرض ل ی ة، ب ظ الإباح ذكر لف م ی اً ل ان فرض و ك سعي ل یة؛ لأن ال الفرض

  .)٤(الإباحة بمضمونھ

اني  دلیل الث اً،        : ال ن ركن م یك واف، فل ى الط ھ عل وز تقدیم ة لا یج ھ قرب أن

  .)٥(كالركعتین

  .)٦(أنھ نسك ذو عدد لا یتعلق بالبیت، فلم یكن ركنا كالرمي: الدلیل الثالث

                                                             
 .   ١٥٨: سورة البقرة، من الآیة) ١(
 .   ٥٠/ ٤المبسوط للسرخسي ، ٤/١٨٧٩التجرید ) ٢(
    .٥/٢٣٩، المغني ٤/٣٠٣البیان ) ٣(
    .٤/١٨٨٠التجرید ) ٤(
    .٤/١٨٨٢التجرید ) ٥(
   .٥/٢٣٩المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  :أدلة القول الثالث
ت       : (قول االله تعالى  : الدلیل الأول  ج البی ن ح إن الصفا والمروة من شعائر االله فم

  . )١()أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما

دم         : وجھ الدلالة  ى ع ل عل ھ دلی ن فاعل ي الحرج ع ة     أن نف ذا رتب إن ھ ھ، ف وجوب

  .)٢(من شعائر االله: المباح، وإنما ثبتت سنیتھ بقولھ

اس            : الدلیل الثاني  ن عب سعود، واب ن م ي، واب راءة أُب ن ق ا روي م ي االله  -م رض

  . )٣()فلا جناح علیھ أن لا یطوف بھما: (-عنھم

ن أن ھذا إن لم یكن قرآناً، فلا ینحط عن رتبة الخبر؛ لأنھ مروي ع   : وجھ الدلالة 

  .)٤(-صلى االله علیھ وسلم-النبي 

وقش ا    : ن دم كتابتھ ى ع صحابة عل اع ال اً؛ لإجم ت قرآن م تثب راءة ل ذه الق أن ھ   ب

ن    ر م د كثی يء عن ى ش ھ عل ستدل ب اً لا ی ھ قرآن ت كون م یثب ا ل صحف، وم ي الم   ف

ى           العلماء؛ لأنھ ذكر على أنھ قرآن، وذلك باطل، فیبطل الدلیل من أصلھ، فلا یحتج بھ عل

  .)٥(شيء

ل   اد،                : فإن قی ار الآح ھ كأخب اج ب ن الاحتج ع م رآن لا یمن ن الق ھ م لان كون إن بط

  .التي لیست بقرآن

                                                             
 .   ١٥٨: سورة البقرة، من الآیة) ١(
   .٥/٢٣٩المغني ) ٢(
 .  ٣/٢٤١تفسیر الطبري ) ٣(
   .٥/٢٣٩المغني ) ٤(
   . ٤/٤٢٩أضواء البیان ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

بأن القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع علیھا المتواترة، وما خالف : أجیب

ن                   ات لا یمك ي والإثب و باطل، والنف ا فھ ع بینھم ن الجم م یمك المتواتر المجمع علیھ إن ل

  . )١(ا لأنھما نقیضانالجمع بینھم

  : الترجيح
ج،          ان الح ن أرك ن م سعي رك الراجح القول الأول، وھو القول الذي یقضي بأن ال

  : وذلك لما یأتي

سعي           : أولاً ا أن ال إن فیھ ولین الآخرین، ف ة الق ن أدل وى م ول أق ذا الق ة ھ أن أدل

ون  مكتوب، وفیھا حكم من عائشة أنھ متحتم لا یتم الحج إلاّ بھ، وھذا مما لا      یمكن أن یك

رب     -مجرد اجتھاد من عائشة      ى الطواف متوجھ، لق رضي االله عنھا، كما أن القیاس عل

  .السعي من الطواف وتعلقھ بھ

ن           : ثانیاً ھ ع ت فعل د ثب رك الطواف، وق أنھ لم ینقل عن أحد من سلف الأمة أنھ ت

ھ     -صلى االله علیھ وسلم   -النبي   ج بترك یما   فالأصل أنھ جزء من الحج، لا یصح الح ، لا س

  . بأنھ من شعائر االله، فوجب تعظیم شأنھ-سبحانھ-وقد بین ربنا 

 

  المطلب الثاني
  تقدم الطواف على السعي

ھ              ل أن یتقدم صح سعیھ قب صفا والمروة، فھل ی ین ال سعى ب إذا أراد الحاجُّ أن ی

  طواف، كما إذا قُدِّم السعي على الطواف، أو لابد من أن یتقدم السعي طواف حتى یصح؟

                                                             
    .المصدر السابق) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
ول         : القول الأول  ذا ق ھ طواف، وھ أن السعي تبع للطواف، فلا یصح إلا أن یتقدم

ة     )١(عامة أھل العلم   ذھب الحنفی ة )٢(، وھو م شافعیة )٣(، والمالكی د   )٤(، وال ذھب عن ، والم

  .)٥(الحنابلة

اني  ول الث واف،   : الق ھ ط م یتقدم و ل صح ول سعي ی اء  أن ال ول عط ذا ق ، )٦( وھ

از  : ، واختیار الشیخین  )٨(، وبعض الشافعیة  )٧(والأوزاعي ن ب ین  )٩(اب ن عثیم – )١٠(، واب

  .رحم االله الجمیع

ول           : القول الثالث  ذا الق د، وھ ال العم ي ح أنھ یصح في حال النسیان، ولا یصح ف

  .)١١(روایة عند الحنابلة

  

                                                             
و         : "٤/١٥٧في الحاوي   قال  ) ١( واف، وھ ھ الط حتھ أن یتقدم رط ص ن ش فإذا ثبت وجوب السعي، فم

 ".   إجماع لیس یعرف فیھ خلاف بین الفقھاء
   .٢/٥٠٠، حاشیة ابن عابدین ٢/٣٥٧، البحر الرائق ٤/٥١المبسوط ) ٢(
ل  ٢/٣١٨، شرح الخرشي ٨٩:، القوانین الفقھیة ص  ٣/٨٣الذخیرة  ) ٣( ر  ،٣/٨٥، مواھب الجلی  الثم

   . ١/٣٧٠الداني 
   . ٨/٧٢، المجموع ٣/٩٠، روضة الطالبین ٤/٣٠٣البیان ) ٤(
   .٢/٤٠٩، مطالب أولي النھى ٢/٤٨٨، كشاف القناع ١/٢٤٣، المحرر ٥/٢٤٠المغني ) ٥(
   .٥/٢٤٠المغني ) ٦(
   .١٥/٢٨٠شرح مشكل الآثار ) ٧(
   . ٨/٧٢، المجموع ٤/٣٠٣البیان ) ٨(
   . ١٦/١٤٠ ابن باز مجموع فتاوى) ٩(
   . ٢٣/٢٠٠مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین ) ١٠(
   .٥/٢٤٠المغني ) ١١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ي   : " قال-رضي االله عنھما–مر أن ابن ع : الدلیل الأول  دم النب ھ   -ق لى االله علی ص

 فطاف بالبیت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتین، وطاف بین الصفا والمروة، وقد -وسلم

  .)١("كان لكم في رسول االله أسوة حسنة

لم  -أن النبي   : وجھ الدلالة  ھ وس ال      -صلى االله علی د ق ھ، وق د طواف ا سعى بع :  إنم

ب     -صلى االله علیھ وسلم- ولم یرد عنھ    )٢()لتأخذوا عني مناسككم  ( ط إلا عقی ھ سعى ق  أن

ھ طواف                  ر أن یتقدم ن غی سعي م از ال و ج ده، ول سع بع م ی اف ول طواف، بل ورد أنھ ط

بق        صح إلاّ إذا س سعي لا ی ى أن ال دل عل واز، ف ى الج ھ عل دل ب رة؛ لی و م ھ ول لفعل

  .)٣(بالطواف

-خرجنا مع رسول االله  : " قالت-رضي االله عنھا-ما روتھ عائشة   : الدلیل الثاني 

وم   ...  موافین لھلال ذي الحجة،   -صلى االله علیھ وسلم    أظلني ی وكنت ممن أَھَلَّ بعمرة، ف

لم -عرفة، وأنا حائض، فشكوت إلى النبي        ال -صلى االله علیھ وس ك،   : ( فق ضي عمرت ارف

  . )٤()وانقضي رأسك، وامتشطي، وأھلي بالحج

                                                             
الى   ) ١( ول االله تع اب ق صلاة، ب اب ال حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ راھیم  : (أخرج ام إب ن مق ذوا م واتخ

د         ٣٩٥:حدیث رقم ) مصلى م ق الحج، ث رم ب ن أح م ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب ما یلزم م
   .١٢٣٤:مكة من الطواف والسعي، حدیث رقم

   .تقدم تخریجھ) ٢(
   . ٥/٢٤٠، المغني ٨/٧٢، المجموع ٤/٣٠٣، البیان ٤/١٥٧الحاوي ) ٣(
م   ) ٤( ، ١٧٨٣: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب العمرة لیلة الحصبة وغیرھا، حدیث رق

م، وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرا
 .   ١٢١١: وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ضي العم      : وجھ الدلالة  ى ارف ل       : رةأن معن سعي قب حّ ال و ص ا، فل ضي أعمالھ ارف

  . )١(الطّواف لما منع منھ حیضھا، كما لا یمنع من سائر المناسك

ث  دلیل الثال ھ       : ال م یتقدم سعي إذا ل حة ال دم ص ى ع د عل اع منعق   أن الإجم

  .)٢(طواف

اقش ن أن ین ي    : ویمك لاف ف ل الخ ھ نق ت، لأن م یثب ول ل اع المنق ذا الإجم أن ھ ب

  .بین في تحریر أقوالھاالمسألة، كما ھو م

از    ن ب ة اب ل العلام ھ االله-وحم ال   -رحم ث ق ضلیة، حی ى الأف اع عل ذا الإجم :  ھ

اق             " د الطواف محل وف سعي بع ون ال ویحمل ما ذكره الشیخ تقي الدین رحمھ االله من ك

  .)٣("على أن ذلك ھو الأفضل، أما الجواز ففیھ الخلاف الذي أشرنا إلیھ

ع   دلیل الراب د        أن الطواف و : ال لا یعت ب، ف ذا الترتی ى ھ ادة شرعت عل سعي عب ال

وع     دم الرك بالسعي ما لم یتقدمھ الطواف، كالسجودِ في الصلاة، فإن شرط الاعتداد بھ تق

  .)٤(علیھ، فإذا لم یتقدم الركوع لا یعتد بھ

  :أدلة القول الثاني
 - وسلمصلى االله علیھ –خَرَجْتُ مع النبي : عن أسامة بن شَرِیكٍ قال: الدلیل الأول

یا رسول االله سعیت قبل أن أطوف، أو قدمت شیئاً،  : حاجّاً، فكان الناس یأتونھ، فمن قال     

                                                             
 .   ١/٣٧١مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ) ١(
   .٨/٧٢، المجموع ٤/١٥٧الحاوي ) ٢(
 .١٧/٣٤٠مجموع فتاوى ابن باز ) ٣(
   . ٤/٥١المبسوط ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

سلم     : (أو أخرت شیئاً؟ فكان یقول     لا حرجَ، لا حرجَ؛ إلا على رَجُلٍ اقتَرَضَ عِرْضَ رجل م

  .)١()وھو ظالم؛ فذلك الذي حَرِجَ وھَلَكَ

ى أن م       : وجھ الدلالة  نص عل ھ لا     أن في ھذا الحدیث ال ل الطواف، فإن ن سعى قب

  .  )٢(حرج علیھ، ویصح منھ سعیھ

ھ  ": سعیت قبل أن أطوف"بما نقلھ البیھقي بأن ھذا اللفظ  : نوقش غریب تفرد ب

ب طواف           ، جریر ن رجل سعى عقی ألھ ع ھ س ا، فكأن عن الشیباني، وأنھ إن كان محفوظ

  .)٣()لا حرج: (فقال، القدوم قبل طواف الإفاضة

وي    ال البغ واف     : "-ھ االلهرحم–ق ب ط عى عقی د س ون ق ة أن یك د العام ذا عن وھ

واف    د ط ده بع ھ أن یعی ب علی ھ، ولا یج سوباً ل ون مح ة، ویك وف بعرف ل الوق دوم قب الق

ة لا      وف بعرف د الوق سعیھ بع دوم، ف واف الق ب ط عى عقی ن س م یك ن ل ا م ة، فأم الإفاض

  .)٤("یحسب قبل طواف الإفاضة

ھ   -رو بن العاص، أن رسول االله  عن عبد االله بن عم    : الدلیل الثاني  لى االله علی ص

ال        -وسلم ت    :  وقف في حجة الوداع بمنى للناس یسألونھ، فجاءه رجل فق م أشعر فحلق ل

ال   ) اذبح ولا حرج   : (قبل أن أذبح؟ فقال    اء آخر فق ي؟      : فج ل أن أرم م أشعر فنحرت قب ل

                                                             
م            أخرجھ) ١( دیث رق ھ، ح ي حج يء ف ل ش دم شیئاً قب یمن ق :  أبو داود في سننھ، كتاب المناسك، باب ف

اني         ٢٠١٥ ة، إلاّ أن الألب ن الأئم ا م اني، وغیرھم از والألب ، وصحح إسناده كل من الشیخین؛ ابن ب
الف        " سعیت قبل أن أطوف   : "حكم على لفظ   ا لا تخ م؛ لأنھ ذا الحك ھ ھ ي توج بالشذوذ، ولا یظھر ل

ر -الذي سیذكر في الحدیث الذي بعده–ا جاء في الصحیحین     عموم م  از     :  ینظ ن ب اوى اب وع فت مجم
 . ٦/٢٥٦، صحیح أبي داود ١٦/٨٣

   . ١٦/١٤٠مجموع فتاوى ابن باز ) ٢(
   .  ٥/٢٣٧السنن الكبرى ) ٣(
 . ٧/٢١٤شرح السنة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ي   ) ارم ولا حرج  : (قال لم   -فما سئل النب ھ وس لى االله علی دم    -ص يء ق ن ش ولا أخر إلاّ   ع

  .)١()افعل ولا حرج: (قال

دیم       : وجھ الدلالة  ھ تق دخل فی ج، فی ال الح ن أفع أن ھذا عام في كل ما قدم وأخر م

  .السعي على الطواف

  :أدلة القول الثالث
وه        استدل أصحاب ھذا القول بحدیث عبد االله بن عمرو بن العاص المتقدم، وحمل

ن ك   : على حال الجھل والنسیان، وقرروا     صح      أن م ذور، وی ھ مع یاً، فإن اھلاً أو ناس ان ج

  .)٢(منھ السعي قبل الطواف

  :الترجيح
ھ      م یتقدم و ل صح ول سعي ی و أن ال اني، وھ ول الث وال الق ذه الأق ن ھ راجح م ال

  : طواف؛ لما یلي

ة             : أولاً ي مقدم راد، فھ ى الم أن أدلة ھذا القول صریحة، أو ظاھرة في دلاتھا عل

تدلال        على أدلة القول الأول التي لا     صح الاس ا، أو لا ی ي دلاتھ اھرة ف ون ظ أن تك  ترقى ب

ذا                ضي ھ ا یقت م م یس ث ي والجاھل، ول بھا، وعلى دلیل القول الثالث، فإنھ خص بالناس

  .التخصیص

                                                             
ى ا  ) ١( ف عل و واق ا وھ اب الفتی م، ب اب العل حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ دیث أخرج ا، ح ة وغیرھ لداب

: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حدیث رقم٨٣:رقم
١٣٠٦. 

   .٥/٢٤٠المغني ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

اً ظ  : ثانی ى لف م عل سلم الحك م، ولا ی ي الحك ریح ف ریك ص ن ش امة ب دیث أس : أن ح

ل أن أطوف     " دیث       " سعیت قب وم ح إن عم ر بمحفوظة، ف ھ غی رو    بأن ن عم د االله ب –عب

  واالله أعلم.  وما جاء في معناه، یؤید ھذا اللفظ-المتقدم الذكر

  

  المطلب الثالث
  حكم السعي على المتمتع

ھ سعي آخر، أو                  ل یلزم ج، فھ ال الح ي أعم إذا سعى المتمتع لعمرتھ، ثم شرع ف

  یكفیھ السعي الأول في العمرة عن سعي الحج؟      

  :لة على قوليناختلف الفقهاء في هذه المسأ
ذا        : القول الأول  ھ، وسعيٌ لحجھ، وھ أن المتمتع یجب علیھ سعیان، سعيٌ لعمرت

  .)٤(، والمشھور عند الحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(قول الحنفیة

اه            : القول الثاني  ھ كف إذا سعى لعمرت دٌ، ف ھ إلاّ سعيٌ واح ب علی عَ لا یج أن المتمت

  .)٦(، اختارھا شیخ الإسلام ابن تیمیة)٥( الحنابلةعن سعي الحج، وھو روایة عند

  

                                                             
          . ٣/٦٤٤، حاشیة ابن عابدین ١/١٧٠، الاختیار لتعلیل المختار ٢/٣١٧بدائع الصنائع ) ١(
          .٦٢٤: الطالب الرباني ص،كفایة ١/٢٨٣الكافي لابن عبد البر) ٢(
          .٢/٣٠٩، مغني المحتاج ١/٧١٧المھذب ) ٣(
 .         ٤/١٦٩، حاشیة الروض المربع ٩/٢٢٨، الإنصاف ٩/٢٢٨، الشرح الكبیر ٥/٣١٤المغني ) ٤(
 .        ٤/١٦٩حاشیة الروض المربع ، ٢٢٩/ ٩الإنصاف ) ٥(
           .٢٦/١٣٨یة مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیم) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

-خرجنا مع رسول االله :  أنھا قالت-رضي االله عنھا–حدیث عائشة  : الدلیل الأول 

صلى االله علیھ - في حجة الوداع، فأھللنا بعمرة، ثم قال رسول االله -صلى االله علیھ وسلم

اً      من كان معھ ھدي فلیھ    : (-وسلم ا جمیع ) ل بالحج مع العمرة، ثم لا یحل حتى یحل منھم

افوا             : قالت...  م ط وا، ث م حل صفا والمروة، ث فطاف الذین أھلوا بالعمرة بالبیت، وبین ال

ا              رة فإنم ج والعم وا الح طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجھم، وأما الذین كانوا جمع

    .)١(طافوا طوافاً واحدا

ذا  : وجھ الدلالة  ي          أن ھ ع النب ع م ن تمت ى أن م دل عل دیث ی ھ   - الح لى االله علی ص

لم  ول          -وس ك؛ لأن ق ل ذل ل مث ى فع ن من د رجوعھ م ل، وبع م تحل ھ ث اف وسعى لعمرت  ط

ي          : طوافا آخر " عائشة   ذكرھا ف صفا والمروة، ك ین ال إنما أرادت بھ الطواف بالبیت وب

ن          م م د لھ م    أول الحدیث، ولأن الذین جمعوا بین الحج والعمرة لا ب  طواف الإفاضة، فعل

ذي            ت، وال أنھا إنما نفت طوافاً معھ الطواف بین الصفا والمروة لا الطواف المجرد بالبی

  .)٢("نفتھ عن القارن أثبتتھ للمتمتع الذي أحرم بالعمرة ولم یدخل علیھا الحج

وقش  ول  : ن أن الق العمرة     : (ب وا ب ذین أھل اف ال خ  ... فط ول   ) ال ن ق درج م م

  .)٣(رفوعاًالزھري، فلا یصح م

                                                             
م   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ١( ، ١٥٥٦: كتاب الحج، باب كیف تھل الحائض والنفساء، حدیث رق

 .        ١٢١١: كتاب الحج، حدیث رقم: ومسلم في صحیحھ
           .٢٦/٤٠مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٢(
           .٢٦/١٣٨مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

انید             : أجیب صحیحین بأس ي ال دیث ورد ف ذا الح إن ھ صح، ف ل لا ی ذا التعلی بأن ھ

ي        لم    -ثابتة، والأصل ثبوتھ عن النب ھ وس لى االله علی ببھ،       -ص ین س م یب م ل ل بحك لا یعل  ف

  . فإنھ أخرجھ مرفوعاً كاملاً-رحمھ االله-وبھذا یشعر صنیع البخاري 

ري،    لام الزھ ن ك درج م ھ م لم بأن ي   وإذا س ر ف ھ معتب ام، وقول ري إم إن الزھ ف

ل         و دلی ھ؛ فھ ستدل ب صلح أن ی السنة، فإذا وصف شیئاً أنھ من السنة، فقولھ لھ ثقل، وی

  .   )١(قوي بأن الصحابة الذین تمتعوا سعوا مرتین

اني دلیل الث اس : ال ن عب ا–أن اب ي االله عنھم ج -رض ة الح ن متع ئل ع ا س    حینم

ال  ة أن ن : (ق شیة التروی ا ع ت،   وأمرن ا بالبی ك طفن ن المناس ا م إذا فرغن الحج، ف ل ب ھ

  .)٢()وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلینا الھدي

ك،     : وجھ الدلالة  أن ھذا الحدیث نص في أن المتمتع یسعى بعد فراغھ من المناس

الحج : (وأنھ مأمور بذلك، وقول ابن عباس  م    ) أمرنا عشیة عرفة أن نھل ب ى أنھ دل عل ی

  .رنون والمفردون ما زالوا على إھلالھم المتقدم من میقاتھممتمتعون؛ إذ القا

بأن البخاري لم یسمعْھ من أبي كامل الفضلُ بنُ حسین، ولھذا لم یخرجْھُ      : نوقش

ي صحیحھ              ال ف ھ ق اً، فإن ل    ( مسنداً، وإنما أخرجھ معلق و كام ال أب ل  ) ق م یق دثنا،  : ول ح

  .)٣(فعلى ذلك ھو حدیث ضعیف؛ لعلة الانقطاع

                                                             
         . المكتبة الشاملة٣/١٩٥شرح زاد المستقنع أحمد الخلیل ، ٥/٣٢٦سیر أعلام النبلاء ) ١(
اً    ) ٢( حیحھ معلق ي ص اري ف ھ البخ الى     : أخرج ول االله تع اب ق ج، ب اب الح ھ     : (كت ن أھل م یك ن ل ك لم ذل

         .١٥٧٢: حدیث رقم) حاضرى المسجد الحرام
    .٢٦/٤١سلام مجموع فتاوى شیخ الإ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ب یوخ   :وأجی ن ش ل م و كام ة، وأب اب العنعن ن ب ذا م إن ھ سلیم، ف دم الت    بع

ى     البخاري، معاصر لھ، كما أن البخاري لیس معروفاً بالتدلیس اتفاقاً، فتحمل روایتھ عل

  .السماع

دة      إن القاع ا، ف ولو سلمنا أنھ معلق، فإن معلقات البخاري صحیحة حیث جزم بھ

 صحیح -عما كان من الطبقات العلیا-لمعلقات عند أھل العلم أن ما جزم بھ البخاري من ا  

  .مقبول، فكیف إذا كان المجزوم عنھ من شیوخھ؟ فإنھ أولى بالقبول

  .)١(على أن الحدیث ثبت موصولاً، كما ھو عند البیھقيُّ في سننھ، وغیره

  :أدلة القول الثاني

د االله    : الدلیل الأول  ن عب ابر ب ھ  -حدیث ج ي االله عن ال -رض ف النب   : ( ق م یط -ي ل

داً      -صلى االله علیھ وسلم    اً واح دیث   )  ولا أصحابھ بین الصفا والمروة إلا طواف ي ح زاد ف

  .)٢()طوافھ الأول: (محمد بن بكر

ة ھ الدلال ن   : وج ان م ابراً  ك إن ج رد، ف ارن والمف ع والق م المتمت ذا یع أن ھ

ب، ف    : (المتمتعین، فقد ثبت أنھ قال     سنا الطی اب، ومس ان   فأتینا النساء، ولبسنا الثی ا ك لم

، ومعلوم أن أكثر )٣()یوم الترویة أھللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بین الصفا والمروة

  . حج متمتعاً، فیشملھم ھذا الحكم-صلى االله علیھ وسلم-أصحاب النبي 
                                                             

ومھ،               ) ١( ج وص ى الح العمرة إل ع ب دي المتمت اب ھ ج، ب اب الح رى، كت سنن الكب أخرجھ البیھقي في ال
م  دیث رق سند  ٨٨٨٩:ح وا الم ال محقق ھ     : ، وق ن طریق ستخرجھ، وم ي م ماعیلي ف لھ الإس ووص

ر     حیح، ینظ د    : البیھقي، وإسناده ص ام أحم سند الإم د    ٩/٢٥٤م د الحم ستقنع، حم رح زاد الم  ، وش
 .      ، المكتبة الشاملة١١/٢٠٥

         . ١٢١٥: كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام، حدیث رقم: أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢(
       . ١٢١٣: كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام، حدیث رقم: أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

وقش ابر  : ن ول ج راد بق أن الم ي  : (ب ف النب م یط لم -ل ھ وس لى االله علی  ولا -ص

ام   ) اً واحداً أصحابھ بین الصفا والمروة إلا طواف      القارن والمفرد، الذین لم یحلوا، فھو ع

  .  )١(أرید بھ الخاص، وبھذا یتحقق الجمع بین النصوص

ب ھ     : أجی ي قول دخل ف ھ ی سلیم، فإن دم الت حابھ: (بع انوا   ) بأص ذي ك ب ال الأغل

  .)٢(متمتعین

اني   دلیل الث اس   : ال ن عب ا  –أن اب ي االله عنھم ول  -رض ان یق ع   :  ك ارن والمتمت الق

  .)٣(د یجزیھ طواف بالبیت، وسعي بین الصفا، والمروةوالمفر

اقش  ن أن ین ي       : یمك ین ف و مب ا ھ اس، كم ن عب ن اب ظ ع ذا اللف وت ھ دم ثب بع

  .   تخریجھ

ال  : الدلیل الثالث  ا، ق ال رسول االله   : عن ابن عباس رضي االله عنھم لى االله  -ق ص

دي فلی     : (-علیھ وسلم  إن     ھذه عمرة استمتعنا بھا، فمن لم یكن عنده الھ ھ، ف حل الحل كل

  .  )٤()العمرة قد دخلت في الحج إلى یوم القیامة

                                                             
         .٧/٣٤٤، الشرح الممتع ٢/٢٥٢زاد المعاد ) ١(
         .، المكتبة الشاملة١١/٢٠٥زاد المستقنع، حمد الحمد شرح ) ٢(
: ثنا الولید بن مسلم، قال: "وروى أحمد قال: ، قال٢٦/٣٩ذكره شیخ الإسلام في محموع الفتاوى ) ٣(

ول       ثنا ان یق ھ ك اس أن ذا        :"  الأوزاعي عن عطاء عن ابن عب سند بھ ي الم ده ف م أج ر، ول ر الأث وذك
سند     الإسناد، ولا بھذا اللفظ،    ي الم ال      :  والذي ف اس، ق ن عب ن اب اء، ع ن عط ا،    : " ع دم حاج ن ق م

ل              ز وج ذلك سنة االله ع رة، ك وطاف بالبیت، وبین الصفا والمروة، فقد انقضت حجتھ، وصارت عم
د  : ینظر" وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم    م  ٤/٩٧مسند الإمام أحم دیث رق ذا  ٢٢٢٣: ، ح ، وھ

 .          اھرةالأثر لا یدل على المقصود دلالة ظ
         .١٢٤١:أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشھر الحج، حدیث رقم) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

أن ھذا دلیل على أن المتمتع من حین أحرم بالعمرة دخل في الحج،     : وجھ الدلالة 

رع   ا شُ ج، وإنم ي الح ھ ف زئ عن رة تج ي العم ع ف ا المتمت ي أداھ ك الت ى أن المناس وعل

  .)١( جاءت سمحة سھلةالتحلل بین النسكین تسھیلاً علیھ، والشریعة إنما

  :الترجيح

عي    عیان، س ھ س ع یلزم و أن المتمت ول الأول، وھ ولین الق ذین الق ن ھ راجح م ال

  : لعمرتھ، وسعي لحجھ، وذلك للأسباب الآتیة

صفا            : أولاً ان الطواف بال اس یثبت ن عب شة واب ي، فعائ أن الإثبات مقدم على النف

  .)٢( على النافيوالمروة، وأما جابر فإنھ ینفي ذلك، والمثبت مقدم

اري،            : ثانیاً ي البخ ت ف اس ثاب ن عب دیث اب أن حدیث عائشة في الصحیحین، وح

ا     ى م وأما حدیث جابر فھو في مسلم، وما كان في الصحیحین أو في البخاري یترجح عل

  .  كان في مسلم من حیث قوة الثبوت

اً ت      : ثالث ر ثاب ج الأكب وم الح ین ی روة للمتمتع صفا والم ین ال سعي ب ن أن ال  ع

ین             ن راوی ت ع ا ثب رجیح م ك أن ت د، ولا ش صحابیین، ونفى ذلك ثابت عن صحابي واح

  .أولى من ترجیح ما ثبت عن راو واحد

اً  ج،     : رابع ن الح اً ع صالاً تام صلت انف ام، فانف ل الت دھا التحل ت بع رة یثب أن العم

  .فوجب للحج سعي آخر؛ لأنھ منسك آخر منفصل عن المنسك الأول وھو العمرة

                                                             
         .٢٦/١٣٩مجموع فتاوى شیخ الإسلام ) ١(
 .        ٢/٢٥٢زاد المعاد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ركن          : خامساً ح  -أن ھذا القول أحوط، فھو متعلق ب ى الأرج ج    -عل ان الح ن أرك  م

  .)١(وھو السعي بین الصفا والمروة

دخل         : سادساً ھ لا ی شرع؛ لأن ي ال د ف ج یبع أن القول بأن سعي الحج قُدِّمَ على الح

سان        ع الإن ن أن یرك ھ لا یمك في الحج إلاّ إذا أحرم بھ، وعلیھ لم تبدأ أعمال الحج، كما أن

  .)٢(بل أن یدخل في الصلاةق

ھ           : سابعاً ا لزم ھ سعیان كم أن المتمتع یختلف نسكھ عن القارن، والمفرد، فیلزم

نة،              ج، والطواف الأول س د للح ا إلاّ طواف واح رد لا یلزمھم ارن والمف طوافان، فإن الق

رة،       سعي للعم ون ال رة، فیك واف العم ھ ط اً لكون ان لازم ھ الأول ك ع فطواف ا المتمت وأم

  .ھ سعي آخر للحجویلزم

                                                             
         .، المكتبة الشاملة١١/٢٠٦شرح زاد المستقنع، حمد الحمد ) ١(
         .٧/٣٤٤ممتع الشرح ال) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

  المبحث السادس
  الأحكام المشكلة المتعلقة بوقوف عرفة

  

  : وفيه مطلبان
  . الوقوف في غیر یوم عرفة عندما یخطئ الناس:المطلب الأول

  . الجمع والقصر لأھل مكة في عرفة:المطلب الثاني

 

  المطلب الأول
  الوقوف في غير يوم عرفة عندما يخطئ الناس

ا إذا  إذا أخطأ الناس یوم     عرفة، بأن وقفوا قبل یوم عرفة بیوم، أو بعده بیوم، كم

وف،             ذا الوق وقفوا في الیوم الثامن من ذي الحجة، أو الیوم العاشر منھ، فھل یجزئھم ھ

  فلا یلزمھم القضاء، أو لا یجزئھم، ویلزمھم القضاء؟

ادة،         ن الع ل ع ذي یق إن  اتفق الفقھاء على أنھ إذا وقع الخطأ من العدد القلیل ال ف

ب             ر، ولأن الواج س الأم ي نف ون ف م مخطئ ضاء؛ لأنھ زمھم الق وقوفھم غیر مجزئ، ویل

  .)١(علیھم الرجوع إلى الجماعة

                                                             
ي       ٢/١٢٦بدائع الصنائع   ) ١( ل للخرش رح مختصر خلی وجیز    ٣٢١/ ٢، ش رح ال ز ش ، ٧/٣٦٥، العزی

، مطالب أولي النھى ٢/٥٢٥، كشاف القناع ٢٤٥/ ٣، المبدع شرح المقنع ٩٧/ ٣روضة الطالبین 
 .                  ٤١٥/ ٧، الشرح الممتع ٤٦٠/ ٢



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ادة،           ى الع رة عل یج كث ي الحج ان ف أن  ك أ ب وأما إذا اتفق عامة الناس على الخط

  :      فقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال

ول الأول وفھم م: الق د  أن وق ول عن ذا ق ضاء، وھ یھم الق ب عل زئ، ولا یج ج

  .)٣(، وھو مذھب الحنابلة)٢(، ووجھ عند الشافعیة)١(المالكیة

وف،         : القول الثاني  دموا الوق أن الحج لا یجزئھم، ویجب علیھم القضاء، سواء ق

  .)٤(أو أخروه، وھذا قول لبعض المالكیة

 )٦( وإذا أخطؤوا في التقدیم أجزأھم،)٥(أنھم إذا أخطؤوا في التأخیر : القول الثالث 

ة    ذھب الحنفی ذا م زئھم، وھ م یج ة )٧(ل د المالكی ذھب عن د  )٨(، والم صحیح عن ، وال

  .   )٩(الشافعیة

  

                                                             
 .    ٩٥/ ٣، مواھب الجلیل ٥٥/ ٤، البیان والتحصیل ٤٠١/ ١ینة الكافي في فقھ أھل المد) ١(
 .  ٩٨/ ٣روضة الطالبین  ،٧/٣٦٦، العزیز شرح الوجیز ٨٠:، التنبیھ ص٤/٣٨٤البیان ) ٢(
ة  ) ٣( ن قدام افي لاب ي ١/٥٣٤الك دع  ،٥/٤٢٩، المغن اع  ٢٤٥/ ٣المب شاف القن دة ٢/٥٢٥، ك ، الع

 .٤٥٩/ ٢مطالب أولي النھى ، ٢٣٠:ص
 .   ٩٥/ ٣، مواھب الجلیل ٥٥/ ٤البیان والتحصیل ) ٤(
 .    إذا وقع وقوفھم في الیوم العاشر) ٥(
 .   إذا وقع الوقوف في الیوم الثامن) ٦(
/ ٢، حاشیة ابن عابدین ١٥٧/ ١، الجوھرة النیرة ٢/٣٩٦، البحر الرائق    ١٢٦/ ٢بدائع الصنائع   ) ٧(

٤٧١. 
ص    ٥٤/ ٤البیان والتحصیل   ) ٨( رح مخت ي    ، ش ل للخرش ل   ٣٢١/ ٢ر خلی ب الجلی نح  ٩٥/ ٣، مواھ ، م

 .    ٢٥٥/ ٢الجلیل 
الإیضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي  ،٩٧/ ٣، روضة الطالبین ٣٦٤/ ٧العزیز شرح الوجیز ) ٩(

 .         ٢٩١: ص



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

  .)١()وما جعل علیكم في الدین من حرج: (قول االله تعالى: الدلیل الأول

ال   أن في إیجاب القضاء مشقةً عظیمة، وإبطا: وجھ الدلالة  ل والم لاً للسفر الطوی

صري،       )٢(العظیم سن الب ، وذلك منفي بنص ھذه الآیة، ولھذا روي عن ابن عباس، والح

  .  )٣(أنھا في تقدیم الأھلة، وتأخیرھا في الفطر، والأضحى، والصوم: في تأویل ھذه الآیة

ھ   – عن النبي - رضي االله عنھ–ما رواه أبو ھریرة  : الدلیل الثاني  لى االله علی  ص

  .)٤()فطركم یوم تفطرون، وأضحاكم یوم تضحون: ( قال-سلمو

اس        : وجھ الدلالة  د الن ین     )٥(أن الھلال اسم لما اشتھر عن د تب وفھم عن صح وق ، ف

ھ   اھراً، وقول لال ظ لم -الھ ھ وس لى االله علی وم   : (-ص حاكم ی رون وأض وم تفط ركم ی فط

  .)٦(باجتھادكم: أي) تضحون

                                                             
 .   ٧٨: سورة الحج، من الآیة) ١(
 .   ٧/٣٦٥، العزیز شرح الوجیز ٤/٣٨٤البیان ) ٢(
 .    ٤٠١/ ١في في فقھ أھل المدینة الكا) ٣(
م         ) ٤( دیث رق لال، ح وم الھ أ الق اب إذا أخط صوم، ب اب ال ننھ، كت ي س و داود ف ھ أب ، ٢٣٢٤: أخرج

رة،    . ٢١٧٧: والدارقطني، كتاب الصیام، حدیث رقم    ي ھری ن أب والحدیث رواه محمد بن المنكدر ع
رة          ا ھری ق أب م یل داً ل أن محم ھ  –وأُعل ب ي االله عن ر . رض ة   : ینظ ر   ٣/١٦٣نصب الرای در المنی ، الب

 .     ٤/١١، إرواء الغلیل ٦/٢٤٨
 .     ٤١٤/ ٧الشرح الممتع ) ٥(
رة ) ٦( وھرة النی ة    ،١/١٥٧الج ل المدین ھ أھ ي فق افي ف ان ١/٤٠١الك رح  ٤/٣٨٣، البی ز ش ، العزی

 .    ٥/٤٢٩المغني ، ٧/٣٦٥الوجیز 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

لى  - أن رسول االله -رضي االله عنھما-عمر ما رواه عبد االله بن      :الدلیل الثالث  ص

لم    ال  -االله علیھ وس إن غم            : ( ق روه، ف ى ت صوموا حت لا ت ة، ف شرون لیل سع وع شھر ت ال

  .)١()علیكم فأكملوا العدة ثلاثین

وا ذا   : وجھ الدلالة  أن الناس إذا غم علیھم في دخول شھر الحج، فیلزمھم أن یتم

ن        القعدة ثلاثین یوماً، كما أُمروا في شھر       ھ، وم روا ب ا أم وا م إنھم فعل ھ ف الصوم، وعلی

  .)٢(فعل ما أمر بھ على وجھ أمر بھ، فإنھ لا یلزمھ القضاء

  .)٣(أننا لو ألزمناھم بالقضاء لأوجبنا علیھم العبادة مرتین: الدلیل الرابع

ن    : الدلیل الخامس  دة م أنھم لو تكلفوا القضاء لم یأمنوا مثلھ في القضاء، فلا فائ

  .  )٤(ھذا التكلیف

ة، ولا               : الدلیل السادس  لاتھ مجزئ إن ص ة، ف ر القبل ى غی صلى إل د ف أن من اجتھ

  . )٥(إعادة علیھ إذا خرج الوقت، فكذلك الحال بالنسبة لمن اجتھد فأخطأ عرفة

ده،        : الدلیل السابع  ضان أو بع ل رم أن الأسیر إذا التبست علیھ الشھور وصام قب

  .  )٦( علیھ یوم عرفةفإن صیامھ یجزئھ، فیقاس علیھ من التبس

  

                                                             
إذا رأیتم الھلال : (لنبي صلى االله علیھ وسلم باب قول اأخرج البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم،     ) ١(

 .    ١٩٠٧: حدیث رقم) فصوموا، وإذا رأیتموه فأفطروا
 .     ٤١٤/ ٧الشرح الممتع ) ٢(
 .     ٤١٥/ ٧الشرح الممتع ) ٣(
 .   ١/٥٣٤، الكافي لابن قدامة ٧/٣٦٥، العزیز شرح الوجیز ٤/٣٨٤البیان ) ٤(
 .٥٥/ ٤البیان والتحصیل ) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

  : دليل القول الثاني
ذا   ھ ھ لا یجزئ دھم، ف بلھم أو بع ف ق اس فوق وف الن أ وق رد إذا أخط أن المنف

  .   )١(الوقوف، وعلیھ القضاء، فیقاس علیھ الجماعة في الحج

  :أدلة القول الثالث
سول أن الذین وقفوا یوم النحر فعلوا ما تعبدھم االله بھ على لسان ر: الدلیل الأول

 من إكمال العدة دون اجتھاد، بخلاف الذین وقفوا في الثامن،  -صلى االله علیھ وسلم   -االله  

  .      )٢(فإن ذلك باجتھادھم وقبولھم شھادة من لا یوثق بھ

ادة        :  الدلیل الثاني  ھ أدى العب وف، لأن ھ الوق م یجزئ ة ل أن من وقف قبل یوم عرف

ى   قبل وقتھا، ولأنھ یمكنھ الوقوف یوم عرفة، ب   ا عل خلاف من وقف بعد یوم عرفة، قیاس

  .  )٣(من صلى قبل الوقت

و        : الدلیل الثالث  ھ، وھ ل ب ب العم اھر واج أنھم في حال التأخیر بنوا على دلیل ظ

أ                ھ خط دیم فإن لاف التق أ، بخ ي الخط ذروا ف ة، فع وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء عل

تبھت القبلة فتحرى، وصلى إلى جھة، غیر مبني على دلیل فلم یعذروا فیھ، نظیره إذا اش

م        أ ل ھ أخط ین أن ثم تبین أنھ أخطأ جھة القبلة جازت صلاتھ، وإذا لم یتحر، وصلى، ثم تب

  .)٤(یجز، كذا ھذا

                                                             
 .   ٥٥/ ٤البیان والتحصیل ) ١(
 .٣/٩٥، مواھب الجلیل ٤/٥٦البیان والتحصیل ) ٢(
 .١٥٧/ ١الجوھرة النیرة على مختصر القدوري ) ٣(
  .١٢٦/ ٢بدائع الصنائع ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

م         : الدلیل الرابع  م نحك و ل ھ، فل أن الغلط بالتأخیر مما یغلب، ولا یمكن التحرز عن

ة؛ لأن    بالجواز لوقع الناس في الحرج، بخلاف ما إذا تبین أن   وم التروی ان ی ذلك الیوم ك

  .)١(ذلك نادر غایة الندرة، فكان ملحقا بالعدم

  :الترجيح
یھم            ب عل وفھم مجزئ، ولا یج ول الأول، وھو أن وق وال الق الراجح من ھذه الأق

  :القضاء؛ لما یأتي

ھ،           : أولاً دة ل صوص المؤی ى الن أن أدلة ھذا القول أقوى من جھة كونھ اعتمد عل

  .الآخرین، فإن غالب ما اعتمدوا علیھ القیاس، والتعلیلبخلاف القولین 

ا             : ثانیاً ف بم ع الحرج، والتكلی ي رف شرعي ف صد ال ع المق ق م أن ھذا القول متف

  .لیس فیھ مشقة زائدة على العادة، فالقول بھ أولى

 

  المطلب الثاني
  الجمع والقصر لأهل مكة في عرفة

یج، ف  ع الحج ة م ي عرف ر ف ة الظھ ل مك لى أھ صر إذا ص وا الع م أن یجمع ل لھ ھ

  معھا، ویقصروا الصلاتین، أو لا یجوز لھم الجمع والقصر باعتبارھم غیر مسافرین؟  

  :بيان ذلك في مسألتين
  .حكم الجمع في عرفة لأھل مكة: المسألة الأولى

                                                             
 .   ٧/٣٦٦العزیز شرح الوجیز  ،١٢٦/ ٢بدائع الصنائع ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
ول الأول رھم : الق ع كغی م الجم شرع لھ ھ ی ي  ، و)١(أن احبي أب ذھب ص ذا م ھ

  .)٥(، وروایة عند الحنابلة)٤(، ووجھ عند الشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(حنیفة

ع      : القول الثاني  م الجم شرع لھ شافعیة     )٦(أنھ لا ی د ال صحیح عن ذا ھو ال ، )٧(، وھ

  .)٨(والمذھب عند الحنابلة

دھم لا یجوز ل          : القول الثالث  لوا وح وا، وإذا ص ام جمع م  أنھم إذا صلوا مع الإم ھ

  .  )٩(الجمع، وھذا المذھب عند الحنفیة

                                                             
 .     جل النسكوھذا المذھب مبني على أن الجمع مشروع لأ) ١(
ة     ،١٥٠/ ١، الاختیار لتعلیل المختار ١٥٠/ ١الھدایة في شرح بدایة المبتدي  ) ٢( رح الھدای ة ش البنای

٢١٧/ ٤     . 
دواني  ، ٤٤/ ٢، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ٣٣١/ ٢شرح مختصر خلیل للخرشي   ) ٣( / ٢الفواكھ ال

٢٧٤     . 
 .    ٨٧/ ٨ ، المجموع شرح المھذب٣١٣/ ٤البیان ) ٤(
ع  ٢١٠/ ٣، المبدع   ٥/٢٦٥المغني  ) ٥( ول شیخ      . ١٣١/ ٤، حاشیة الروض المرب ذا الق ار ھ د اخت وق

 .    -رحمھ االله–الإسلام ابن تیمة 
 .     وھذا المذھب مبني على أن الجمع مشروع لأجل السفر) ٦(
ان ) ٧( ذب  ٤/٣١٣البی رح المھ وع ش اج  ٨٧/ ٨، المجم ي المحت اج ، نھای٢٦٠/ ٢، مغن / ٣ة المحت

٢٩٦    . 
ي  ) ٨( دع ٥/٢٦٥المغن ى الإرادات   ،٢١٠/ ٣، المب رح منتھ ع  ٥٧٩/ ١ش روض المرب / ٤، حاشیة ال

١٣١   . 
–وھذا الحكم . ٢١٧/ ٤البنایة شرح الھدایة  ،١٤٩/ ١، الاختیار لتعلیل المختار  ١٥٠/ ١الھدایة  ) ٩(

 .       یعم كل من في عرفة، ولا یختص بأھل مكة-عندھم



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ا –ما ورد في حدیث جابر : الدلیل الأول  ي     -رضي االله عنھم ج النب فة ح ي ص – ف

م  ، ثم أقام فصلى العصر، ثم أذن ثم أقام فصلى الظھر: ( أنھ قال-صلى االله علیھ وسلم    ول

  .)١()یصل بینھما شیئا

ن       -صلى االله علیھ وسلم-بي  أن الن : وجھ الدلالة  ضره م ن ح ھ م ع مع ع، فجم  جم

المكیین وغیرھم، ولم ینقل عنھ أنھ أمر أحداً بترك الجمع، ولو حرم الجمع لبینھ لھم، إذ     

  .)٢(لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة

وا،         : نوقش د جمع اھم؛ ق ي معن ن ف ة، وم بأن ھذا الحدیث لا یدل على أن أھل مك

  .)٣(ل بھفلا یصح الاستدلا

ي    : ویمكن أن یجاب   سك النب صیل من لم   –بأن الحدیث فیھ تف ھ وس لى االله علی  -ص

ك،             صیل ذل ل تف د أن یھم ھ، فیبع ع مع م یجم فإن كان النبي قد صلى بالناس، وفیھم من ل

  .     فلا ینقل

ع         : الدلیل الثاني  ام یجم ى أن الإم وا عل أن أھل العلم من سلف ھذه الأمة قد أجمع

د        بین الظھر والع   ذر، فق ن المن صر بعرفة، وكذلك جمیع من صلى مع الإمام، كما حكاه اب

ن        ن اب ك ع و ذل ع، وروي نح رك الجم م یت لا، ول ذ أھ ھ اتخ صلاة؛ لأن تم ال ان ی ان عثم ك

ن         ل ع م ینق الزبیر، وكان عمر بن عبد العزیز والي مكة، فخرج فجمع بین الصلاتین، ول
                                                             

 .      ١٢١٨: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیھ وسلم، حدیث رقم) ١(
 .  ٥/٢٦٥، المغني ٨/٨٧المجموع ) ٢(
 .  ٨/٨٧المجموع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ع        أحد من المتقدمین خلاف في الجمع بعرفة ومزد      رى الجم ن لا ی ھ م ق علی ل واف ة، ب لف

  .)١(في غیره

  :دليل القول الثاني
ا             ع إنم ع، لأن الجم م الجم سفر لا یجوز لھ سافة ال أن أھل مكة، ومن كان دون م

لم   –شرع للسفر، ولیس للنسك، فلم یرد عن رسول االله     ھ وس لى االله علی اوى   -ص ھ س  أن

  .)٢(ع الصلاتینبین من كان في النسك، ومن كان على سفر؛ في حكم جم

لم  –من أن الثابت عن النبي     : نوقش بما تقدم   ھ وس اء   -صلى االله علی ن الخلف  وع

  .بعده الجمع بین الصلاتین، ولم ینقل عنھم منع أھل مكة من الجمع

ن           ع م ى الجم ة إل ھ حاج ان ل ن ك إن م سفر، ف تص بال ع یخ سلم أن الجم   ولا ی

ة؛      ي عرف ع ف رع الجم ذا ش ع، ولھ ھ یجم ره، فإن رض وغی وف،  م اج للوق رغ الح  لیتف

   .)٣(والدعاء

  :دليل القول الثالث
لا          ا، ف ي وقتھ لاة ف ل ص لاف الأصل؛ لأن الأصل أداء ك ى خ صر عل دیم الع أن تق

ى               ى عل داه یبق ا ع ام، وفیم یترك ھذا الأصل إلاّ فیما ورد بھ الشرع، وھو الجمع مع الإم

  .)٤(الأصل

                                                             
 .    ٥/٢٦٤المغني ) ١(
 .    ٥٧٩/ ١، شرح منتھى الإرادات ٢٩٦/ ٣، نھایة المحتاج ٢٦٠/ ٢مغني المحتاج ) ٢(
 .١٣١/ ٤لروض المربع حاشیة ا) ٣(
 .١٥٠/ ١الاختیار لتعلیل المختار ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ع ب             : نوقش از الجم لاتین ج ل ص ط؛ لأن ك ذا غل أن ھ ب أن     ب ام وج ع الإم ا م ینھم

  .)١(یجوز الجمع بینھما منفردا، كالصلاتین بالمزدلفة

بالتسلیم أن الجمع على خلاف الأصل، ولكن لا یسلم أنھ : ویمكن أن یناقش أیضاً  

یمن          د ف ا وج رداً، كم لى منف یختص بالصلاة مع الإمام، لأن سبب الجمع یوجد في من ص

ر م       ن عم ن اب ن حجر     صلى مع الإمام، وقد ورد ع ال اب ك، ق د ذل راھیمُ   : "ا یؤی لَ إب وَصَ

حدثنا الحوضي، عن ھمام، أن نافعاً حدثھ، أن بن عمر كان  : الحربيُّ في المناسك لھ قال    

  . )٢("إذا لم یدرك الإمام یوم عرفة جمع بین الظھر والعصر في منزلھ

  :الترجيح
م ا         شرع لھ ة ی ول الأول، وھو أن أھل مك وال الق ذه الأق ن ھ راجح م ي  ال ع ف لجم

ھ              تدل ب ا اس ا م عرفة كغیرھم؛ لما استدلوا بھ من السنة، والمنقول عن سلف الأمة، وأم

  .أصحاب القولین الآخرین، فإنھ مردود بما نوقش بھ

  .حكم القصر في عرفة لأھل مكة: المسألة الثانیة

  اختلف الفقھاء في أھل مكة، ھل یشرع لھم القصر في عرفة، أو لا؟

  :لان للفقهاءوفي هذه المسألة قو
  .)٣(أن القصر یشرع لھم؛ وھذا مذھب المالكیة: القول الأول

                                                             
 .    ٣١٣/ ٤البیان ) ١(
 .٥١٣/ ٣فتح الباري ) ٢(
ل ) ٣( ب الجلی ل  ٣/١٢٠مواھ اج والإكلی دردیر    ،٤/١٧٠، الت شیخ ال ر لل شرح الكبی الوا. ٢/٤٤ال : ق

  .     الجمعالقصر یشرع لأھل مكة، أما من كان من أھل عرفة، فلا یشرع لھ القصر، ولا 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

اني ول الث ة  : الق ذھب الحنفی ذا م ة، وھ ل مك شرع لأھ صر لا ی ، )١(أن الق

  .   )٣(، والحنابلة)٢(والشافعیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ي            : الدلیل الأول  ف النب صلاة خل صرون ال انوا یق ة ك لى االله علی  -أن أھل مك ھ ص

لم  ر    -وس ر وعم ي بك ف أب ون خل انوا یفعل ذلك ك ى، وك ة ومن ة ومزدلف ي االله - بعرف رض

لم - ولم یأمر النبي   -عنھما وا       -صلى االله علیھ وس ة أن یتم ن أھل مك داً م اؤه أح  ولا خلف

  .)٤(الصلاة

ة   -رحمھ االله–قال الأمیر الصنعاني   ي عرف ي ف ا،   : " بعد ذكر خطبة النب ا أتمھ فلم

م    ین     أمر بلالاً فأذن ث صلى الظھر ركعت ام، ف ضاً،       ...  أق ین أی صر ركعت صلى الع ام ف م أق ث

  .)٥("وصلى بصلاتھ أھل مكة قصراً وجمعاً بلا ریب

  .)٦(أن لھم الجمع، فكان لھم القصر، كغیرھم: الدلیل الثاني

                                                             
 .   ١/٤٠٥، تحفة الفقھاء ١/٢٣٥، المبسوط ٢/٤٤٤الحجة على أھل المدینة ) ١(
ان ) ٢( ذب  ٤/٣١٣البی رح المھ وع ش اج  ٨٧/ ٨، المجم ي المحت اج  ٢٦٠/ ٢، مغن ة المحت / ٣، نھای

٢٩٦    . 
  .    ١٣١/ ٤، حاشیة الروض المربع ٣/٢١٠المبدع شرح المقنع  ،٥/٢٦٥المغني ) ٣(
  .١٣٠/ ٢٦ع الفتاوى مجمو) ٤(
  .٨٢:منسك في ھدي المصطفى في حجة الوداع، للصنعاني ص) ٥(
  .    ٥/٢٦٥المغني ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  :دليل القول الثاني
   .)١(أنھم في غیر سفر بعید، فلم یجز لھم القصر، كغیر من في عرفة

  :الترجيح
ھ          ا تدل ب ا اس وة م ة؛ لق لراجح القول الأول، الذي یقرر أن القصر یشرع لأھل مك

أصحاب ھذا القول، فإن المنقول عنھ صلى االله علیھ وسلم قصرُ الصلاة في عرفة، وھذا  
ان               ھ ك ھ أن ل عن ا نق ام، كم ة بالإتم ر أھل مك ھ أم ھ أن ل عن م ینق ب، ول لا ری ھ ب ت عن ثاب

  .)٢(یأمرھم في مكة حینما فتح مكة

ا    : "قال شیخ الإسلام بن تیمیة     صلي كم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم ی
صلاة      ... جاءت بذلك السنة   ون ال ذلك یجمع ة، وك قصراً، ویقصر أھل مكة وغیر أھل مك

ي             ف النب ون خل ة یفعل ان أھل مك ا ك ى، كم ة ومن لم   -بعرفة ومزدلف ھ وس لى االله علی  -ص
م  -رضي االله عنھما-علون خلف أبي بكر وعمر بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا یف    ول

صلاة، ولا       -صلى االله علیھ وسلم  -یأمر النبي    وا ال ة أن یتم ن أھل مك داً م  ولا خلفاؤه أح
د     : قالوا لھم بعرفة ومزدلفة ومنى     نھم فق ك ع ى ذل أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حك
ا      أنھ ق-صلى االله علیھ وسلم-أخطأ، ولكن المنقول عن النبي     تح لم ي غزوة الف ال ذلك ف

اك            ة، وھن ارج مك ازلاً خ ان ن ن ك ة، ولك زل بمك صلى بھم بمكة، وأما في حجھ فإنھ لم ین
ا              رھم، ولم ة وغی ھ أھل مك ة خرج مع ى وعرف كان یصلي بأصحابھ، ثم لما خرج إلى من
وا               م أتم ل لھ م یق ھ، ول لوا مع ى ص ام من ى أی لى بمن رجع من عرفة رجعوا معھ، ولما ص

  .)٣("إنا قوم سفرصلاتكم ف
                                                             

 .    المصدر السابق) ١(
 - صلى االله علیھ وسلم-غزوت مع رسول االله : أخرجھ أبو داود في سننھ عن عمران بن حصین قال) ٢(

یا أھل البلد، صلوا : (لي إلا ركعتین، ویقولوشھدت معھ الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة لیلة، لا یص
 .    ١٢٢٩: كتاب الصلاة، باب متى یتم المسافر؟ حدیث رقم) أربعاً، فإنا قوم سفر

  .١٣٠/ ٢٦مجموع الفتاوى ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  المبحث السابع
  الأحكام المشكلة المتعلقة بمبيت مزدلفة ومنى

  

  :وفيه خمسة مطالب
  .حكم المبیت بمزدلفة :المطلب الأول

  . مقدار المبیت المجزئ بمزدلفة:المطلب الثاني

  . حكم المبیت بمنى لیالي أیام التشریق:المطلب الثالث

  . في منى مقدار المبیت المجزئ:المطلب الرابع

  . الواجب على من ترك المبیت في مزدلفة أو منى:المطلب الخامس

 

  المطلب الأول
 حكم المبيت بمزدلفة

ا              ن ذي الحجة، فم ة العاشر م ة لیل ى مزدلف ة، ووصل إل ن عرف إذا دفع الحاج م
  حكم مبیتھ في مزدلفة تلك اللیلة؟

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
ول الأ ذا     : ولالق دم، وھ ر ب ب یجب ة واج ت بمزدلف   أن المبی

ة   ذھب الحنفی ة )١(م شافعیة   )٢(، والمالكی د ال شھور عن د   )٣(، والم ذھب عن   ، والم

                                                             
 . ٢/٤٨٢، العنایة ٢/٢٩، تبیین الحقائق ١/١٤٣، الھدایة ٢/١٣٥بدائع الصنائع) ١(
 . ٢/٢٩٦، منح الجلیل ٣/١١٩، مواھب الجلیل ٤/١٦٩لیل ، التاج والإك٢/١٤٤بدایة المجتھد ) ٢(
 . ٢/٢٦٤، مغني المحتاج ٢/٤٧، تحفة المحتاج ٤/٣٢٤البیان ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

  
  .)٢(، وعلى ھذا القول الجمھور من السلف والخلف)١(الحنابلة

اني  ول الث ة        : الق ض الحنفی ذھب بع ذا م ھ، وھ ج إلا ب تم الح ن لا ی ھ رك ، )٣(أن

  .)٤(والشافعیة

  .)٦(، وروایة عند الحنابلة)٥(أنھ سنة، وھو قولٌ عند الشافعیة: ل الثالثالقو

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ة -صلى االله علیھ وسلم–استدلوا على الوجوب بأن النبي      ال )٧( بات بمزدلف : ، وق

  .  )٩( فدل على أنھ مبیت واجب)٨()لتأخذوا مناسككم(

  

                                                             
ي ) ١( روع  ٥/٣٩٤المغن شي  ٦/٦٩، الف رح الزرك دع  ٣/٣٣٤، ش روض   ٣/٢١٦، المب یة ال ، حاش

  .  ٤/١٤٢المربع 
 . ٢/٣١، منسك الإمام الشنقیطي ٢/١٤٤بدایة المجتھد ) ٢(
 .٢/٢٩، تبیین الحقائق ٢/١٣٥بدائع الصنائع )٣(
شعبي،         . ٢/٤٧تحفة المحتاج   ) ٤( ي، وال راھیم النخع ر، إب ن الزبی وعزاه ابن القیم إلى ابن عباس، واب

ن              م ب اھري، والقاس لیمان، وداود الظ ي س ن أب اد ب ي، وحم سن البصري، والأوزاع وعلقمة، والح
 .٢/٢٥٣زاد المعاد :  ینظر.سلام، وابن جریر، وابن خزیمة، رضي االله عنھم

 .   ٢/٢٦٤، مغني المحتاج ٢/٤٧، تحفة المحتاج ٤/٣٢٤البیان ) ٥(
  .   ٥/٣٩٥المغني ) ٦(
  . ١٦٦٩: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب النزول بین عرفة وجمع، حدیث رقم) ٧(
اً، وبیان قولھ صلى االله أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكب     ) ٨(

  .  ١٢٩٧: حدیث رقم) لتأخذوا مناسككم(علیھ وسلم 
  .   ٥/٢٨٤المغني ) ٩(



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

  : ويدل على أنه ليس بركن ثلاثة أمور
دیلي    : لالأو ھ  -حدیث عبدالرحمن بن یعمر ال ي االله عن ي  -رض لى االله  - أن النب ص

لم ھ وس ال-علی د أدرك  : ( ق ر، فق ع الفج ل أن یطل ة قب ن أدرك عرف ة، فم ج عرف الح
  .)١()الحج

ن        : وجھ الدلالة  أن وقوف عرفة یجزئ ولو كان في آخر جزء من لیلة النحر، وم
لى  - وبلا شك، ومع ذلك فقد صرح النبي كان ھذا وقوفھ؛ فقد فاتھ مبیت مزدلفة قطعاً         ص

  .)٢( أن ھذا المبیت لیس بركنى تام، وھذا یدل علھ بأن حج-االله علیھ وسلم

  .)٣(أنھ مبیت فلم یكن ركناً، كالمبیت بمنى لیلة عرفة: الثاني

شة         : الثالث دیث عائ ذر؛ لح ائز لع ة ج ا  -أن ترك الوقوف بمزدلف ي االله عنھ  -رض
 لیلة جمع، وكانت ثقیلة ثبطة، فأذن -صلى االله علیھ وسلم-لنبي استأذنت سودة ا : (قالت
ا ال  )٤()لھ ھ ق اس أن ن عب ن اب يُّ  :  ولاب دَّمَ النب ن قَ ا مم لم -أن ھ وس لى االله علی ة -ص  لیل

                                                             
م         ) ١( دیث رق ذي  ١٩٤٩:أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب المناسك، باب من لم یدرك عرفة، ح ، والترم

ج،     اب الح م           في سننھ، كت دیث رق ج، ح د أدرك الح ع فق ام بجم یمن أدرك الإم اء ف ا ج اب م ، ٨٨٩:ب
، وابن ماجھ في ٣٠١٦: فرض الوقوف بعرفة، حدیث رقم والنسائي في سننھ، كتاب المناسك، باب

م             دیث رق ع، ح ة جم ر لیل ل الفج ة قب ى عرف ن أت ي   ٣٠١٥: سننھ، كتاب المناسك، باب م د ف ، وأحم
 .     ١٨٧٧٤: ، حدیث رقم٣١/٦٤المسند 

صنائع ) ٢( دائع ال دیث ھ  ،٢/١٣٥ب ذا الح ن ھ ة م ذه الدلال ة  وھ ول دلال اء الأص سمیھا علم ي ی ي الت
دلالة اللفظ على معنى أو حكم غیر مقصود للشارع لا أصالة ولا تبعاً، : الإشارة، ودلالة الإشارة ھي

ولیة   : ینظر. لكنھ لازم عقلي ذاتي متأخر للمعنى الذي سبق، أو شرع النص من أجلھ   اھج الأص المن
 .  ٢٢٩: في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي ص

 .   ٤/٣٢٣البیان ) ٣(
باب من قدم ضعفة أھلھ بلیل فیقفون بالمزدلفة ویدعون  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج،) ٤(

دیم      ١٦٨٠: ویقدم إذا غاب القمر، حدیث رقم      اب استحباب تق ج، ب اب الح ، ومسلم في صحیحھ، كت
م   دفع الضعفة من النساء وغیرھن من مزدلفة إلى منى في أواخر الل  دیث رق ل، ح ذا  ١٢٩٠: ی ، وھ

 . لفظ البخاري



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

دل         )١(المزدلفة في ضعفة أھلھ    رائض، ف سائر الف لاً، ك ھ أص از ترك ا ج اً لم ، ولو كان ركن
ن ضعف، أو مرض، أو       أنھ لیس بركن، بل ھو واجب، إلاّ أنھ ق        ذر م ھ لع سقط وجوب د ی

  .)٢(نحو ذلك

  :أدلة القول الثاني
ا    : (قول االله تعالى: الدلیل الأول  ن عرف ضتم م إذا أف شعر    تف د الم اذكروا االله عن  ف

  .)٣()الحرام

دل          : وجھ الدلالة  ذا ی ة، وھ ي مزدلف شعر الحرام، وھ أن ھذا أمر بذكر االله في الم

  .)٤( أنھ لابد من ھذا الفعلىعل

  :نوقش من ثلاثة أوجه
وف      : الوجھ الأول  ر للوق ة ذك ذكر االله      أأنھ لیس في الآی ر ب ا الأم ا فیھ لاً، وإنم ص

اع، فموطن   ھ الحرام، ومن وقف بمزدلفة، ولم یذكر االله، فإن حج عرعند المش   تام بالإجم

  .    )٥(الذكر لیس ركناً من باب أولى، إذ ھو لم یؤمر بھ كما أُمر بالذكر

  .)٦(أنھ إذا سلم ركنیة الذكر، فإن ھذا لا یقتضیى ركنیة المبیت: نيالوجھ الثا

                                                             
باب من قدم ضعفة أھلھ بلیل فیقفون بالمزدلفة ویدعون  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج،) ١(

دیم        ١٦٧٨:ویقدم إذا غاب القمر، حدیث رقم      اب استحباب تق ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص ، ومسلم ف
 . ١٢٩٣: ي أواخر اللیل، حدیث رقمدفع الضعفة من النساء وغیرھن من مزدلفة إلى منى ف

 . ٢٩/ ٢، تبیین الحقائق ٢/١٣٦بدائع الصنائع ) ٢(
 . ١٩٨: سورة البقرة، من الآیة) ٣(
 . ٢/١٣٥بدائع الصنائع ) ٤(
 .    ٣/٦١٨، فتح الباري ٢٩/ ٢تبیین الحقائق  ،١٣٦/ ٢بدائع الصنائع ) ٥(
 .   ١٣٦/ ٢بدائع الصنائع ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  . )١(أن مطلق الأمر للوجوب، لا للفرضیة: الوجھ الثالث

اني  دلیل الث ھ   : ال ضرس، وفی ن م روة ب دیث ع صلاة،  : (ح ذه ال ا ھ ن أدرك معن م

  .)٢()وكان قد أتى عرفات قبل ذلك لیلاً أو نھاراً فقد تم حجھ وقضى تفثھ

ھ ال ةوج ھ: دلال صلاة : (أن قول ذه ال ا ھ ن أدرك معن ر  ) م لاة الفج ا ص راد بھ الم

ة            ي روای ھ، وف م یقض تفث تم حجھ، ول م ی ن  : (بمزدلفة، فیفھم منھ أن من لم یدركھا ل م

ام                   ع الإم درك م م ی ن ل ج، وم د أدرك الح ضوا فق ى یفی اس حت ام والن أدرك جمعاً مع الإم

  .)٣()والناس فلم یدرك

ن            بأن الاستدلال : نوقش ى أن م وا عل م أجمع سلم؛ لأنھ دیث لا ی ذا الح  بمفھوم ھ

ھ             ا دل علی ام، كم ام، أن حجھ ت ع الإم صلھا م م ی لاة الفجر، فل بات بمزدلفة ونام عن ص

ة الأخرى      سائي  -حدیث عبدالرحمن بن یعمر، وأما الروای ة الن ر     -روای ا ذك ت كم م تثب  فل

ى ف       )٤(-رحمھ االله-ابن حجر    ل عل دیث لحم ذا الح ح ھ و ص وات     ول ج، لا ف ال الح وات كم

  .)٥(أصلھ

                                                             
 .   ١٣٦ /٢بدائع الصنائع ) ١(
، والترمذي ١٩٥٠: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب المناسك، باب من لم یدرك عرفة، حدیث رقم) ٢(

م             دیث، رق ج، ح د أدرك الح ع فق ام بجم یمن أدرك الإم ، ٨٩١: في سننھ، كتاب الحج، باب ما جاء ف
ام بالمز        ع الإم صبح م لاة ال درك ص دیث   والنسائي في سننھ، كتاب المناسك، باب فیمن لم ی ة، ح دلف

، وابن ماجھ في سننھ، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر لیلة جمع، حدیث        ٣٠٤١: رقم
 .  ١٦٢٠٨: ، حدیث رقم٢٦/١٤٢، وأحمد في المسند، ٣٠١٦: رقم

: أخرجھ النسائي، كتاب المناسك، باب فیمن لم یدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، حدیث رقم     ) ٣(
: ینظر. ن حجر عن العقیلي إنكار ھذه الروایة، وأن العقیلي قد صنف جزءاً في ذلك، ونقل اب٣٠٤٠

 .  ٣/٦١٨فتح الباري 
 .  ٣/٦١٨فتح الباري ) ٤(
 .  ٨/١٥٠المجموع ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ة ت كذلك فعل، حیث با-صلى االله علیھ وسلم -أن النبي   : الدلیل الثالث  ، )١( بمزدلف

  .)٢()لتأخذوا عني مناسككم: (وقال

ك، وصحة       : یمكن أن یناقش  ي ذل الف ف ن لا نخ سك، ونح بأن ھذا یدل على أنھ ن

ن                 دالرحمن ب دیث عب ل آخر، وھو ح ن دلی م م ھ عل ھ     الحج بدون ا ذكرت دیْلي، كم ر ال یعم

  .سابقاً

  :أدلة القول الثالث
دیلي         : الدلیل الأول  ر ال ن یعم دم -حدیث عبدالرحمن ب ي   -المتق لى االله  - أن النب ص

لم ھ وس ال-علی د أدرك  : ( ق ر، فق ع الفج ل أن یطل ة قب ن أدرك عرف ة، فم ج عرف الح

  .)٣()الحج

ن   أن الحدیث یدل بمفھومھ على أن المبیت بمز    : وجھ الدلالة  ب؛ لأن م دلفة لا یج

  .)٤(أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وھذا یعني أنھ لم یترك واجباً

اقش  ن أن ین رى،      : ویمك ج الأخ ات الح وض بواجب ھ منق سلم، فإن ذا لا ی أن ھ ب

ة   رة العقب ي جم ة، ورم واف الإفاض إن ط ھ، ف ثلاً–وبأركان ج، ولا -م ي الح ب ف ا یج  مم

  .یمكن أن یستدل بالحدیث على إسقاط وجوبھا

ة               : الدلیل الثاني  ى لیل ت بمن ى المبی اً عل ھ دم، قیاس ب بترك لا یج أن ھذا مبیت، ف

  .)٥(عرفة
                                                             

  . تقدم تخریجھ) ١(
  . تقدم تخریجھ) ٢(
 .     تقدم تخریجھ) ٣(
  . ٤/٣٢٤البیان ) ٤(
  . المصدر السابق) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

بأن القیاس على المبیت بمنى لیلة التاسع من ذي الحجة؛ لیس : یمكن أن یناقش

  . ھذا مبیت واجبوأولى من القیاس على المبیت بمنى في لیالي التشریق، 

  :الترجيح 
اء     لة، ما أالراجح في ھذه المس    ة    ؛ ذھب إلیھ جمھور العلم ت بمزدلف ن أن المبی  م

  :واجب، ولیس بركن؛ لما یأتي

ى الوجوب، وأن              : أولاً ھ عل تدلوا ب ا اس إن م ارض، ف ن المع تدلالھم ع سلامة اس

ن أن           ھ معارضة یمك ھ، ولا یتوجھ إلی ھ قوت یة، ل ھذا الوجوب لا یرقى إلى درجة الفرض

  .تضعف الدلیل

ن  أن أدلة القولین ا : ثانیاً لآخرین نوقشت بما یضعف الاستدلال بھا، بحیث لا یمك

  .أن تقابل أدلة القول الأول من حیث القوة

  
  المطلب الثاني

  مقدار المبيت ازئ بمزدلفة
ن                ت ع و الثاب ذا ھ صبح، وھ سفر ال ى ی ة حت المشروع للحاج أن یبیت في مزدلف

ول االله   لم   –رس ھ وس لى االله علی ابر الطوی    -ص دیث ج ي ح د ورد ف ى  : "ل فق ى أت حت

م         یئاً، ث المزدلفة، فصلى بھا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین، ولم یسبح بینھما ش

 حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حین تبین لھ -صلى االله علیھ وسلم-اضطجع رسول االله  

ة،             تقبل القبل شعر الحرام، فاس ى الم ى أت صواء، حت ب الق م رك ة، ث أذان وإقام صبح، ب ال



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ره  دعاه وكب ع      ف ل أن تطل دفع قب داً، ف فر ج ى أس اً حت زل واقف م ی ده، فل ھ ووح  وھلل

  .)١("الشمس

م    ال، وإذا ل ھ الكم ى وج شروع عل د أدى الم ت، فق ذا المبی ق ھ ن حق   فم

وب      ول بوج ى الق ھ، عل زئ من در المج و الق ا ھ ال، فم ھ الكم ى وج ت عل ذا المبی تم ھ ی

  المبیت؟

دفعوا      : أولاً ت       اتفق الفقھاء على أن للضعفة أن ی ا ثب ل الفجر؛ لم ة قب ن مزدلف  م

ة  -صلى االله علیھ وسلم-استأذنت سودة النبي : " قالت-رضي االله عنھا  -عن عائشة     لیل

ال   " جمع، وكانت ثقیلة ثبطة، فأذن لھا      ھ ق اس أن يُّ     : "ولابن ابن عب دَّمَ النب ن قَ ا مم -أن

لم   ھ وس لى االله علی ھ   -ص ي ضعفة أھل ة ف ة المزدلف اً )٢(" لیل ھ رفق اً  ، ولأن فی م، ودفع  بھ

  .)٣(لمشقة الزحام عنھم

اً اء : ثانی ق الفقھ ذلك–اتف ل   -ك ین اللی ع ب ة، وجم ي مزدلف ث ف ن مك ى أن م  عل

ى وجھ                     ھ عل ب علی ا وج ث أدى م يء؛ حی ھ لا یلزمھ ش وع الفجر، فإن والوقوف بعد طل

  .  )٤(الإجزاء

ا ت -القائلون بإیجاب المبیت في مزدلفة-اختلف الفقھاء   : ثالثاً ا    في غیر م دم، م ق

  ھو القدر المجزيء من ھذا النسك؟

                                                             
 .تقدم تخریجھ) ١(
 . تقدم تخریجھما قریباً) ٢(
 . ٥/٢٨٦المغني ) ٣(
 . ٥/٢٨٤، المغني ٨/١٥١، المجموع ٢/١١٥، بدایة المجتھد ٢/٢٩تبیین الحقائق ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  :وفي هذه المسألة أربعة أقوال
ول الأول  ل،   : الق صف اللی د ن ل، أو بع صف اللی ى ن ت إل ب المبی   أن الواج

شافعیة   ذھب ال ذا م ت، وھ ذا المبی ھ ھ م یجزئ ل ل صف اللی ل ن ع قب ن دف ل، فم ، )١(وإن ق

  .  )٢(والحنابلة

ت،      أن الواجب مجرد النز: القول الثاني  صل مبی م یح و ل ل، ول ول والمكث، وإن ق

  .)٣(وھذا مذھب المالكیة

ة        : القول الثالث  د الحنابل ة عن ، )٤(أن الواجب المبیت إلى مغیب القمر، وھذا روای

  .  رحمھما االله– )٦(، وابنُ القیم)٥(اختارھا شیخُ الإسلام

شمس              : القول الرابع  وع ال وع الفجر وطل ین طل ة ب وف بمزدلف ب الوق ، أن الواج

  .)٧(وإن قل الوقوف، ولا یجب المبیت قبل ذلك، وھذا مذھب الحنفیة

                                                             
 .١/٤٨٩، أسنا المطالب ٨/١٥١، المجموع ١/٤١٤المھذب ) ١(
 .٤/١٤٣، حاشیة الروض المربع ٢/٤٩٧، كشاف القناع ٢٨٤/ ٥المغني ) ٢(
د     ٢/٢٩٦، منح الجلیل  ٣/١١٩، مواھب الجلیل    ٤/١٦٩یل  التاج والإكل ) ٣( وث بع ذا المك ان ھ ، فإن ك

 الفجر، ولیس في لیل، ففیھ خلاف في المذھب، ھل یجزئ، أو لا؟ 
 .٣/٦١٧شرح عمدة الفقھ لابن تیمیة ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 .٢/٢٣٣زاد المعاد ) ٦(
د ) ٧( سوط ٤/١٩٢١التجری صنائع ٤/٦٣، المب دائع ال ة ٢/١٣٥، ب ائق  ١/١٤٣، الھدای ین الحق ، تبی

٢/٢٩. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

لم   –أن النبي  : الدلیل الأول  ھ وس لى االله علی ة  -ص ات بمزدلف تأذنت   )١( ب ا اس ، ولم

ن  )٢( لیلة جمع، وكانت ثقیلة ثبطة، أذن لھا  -صلى االله علیھ وسلم   -سودة النبي    ، وقدم اب

ا  رضي االله –عباس   ھ       - عنھم ي ضعفة أھل ة ف ة المزدلف ال  )٣( لیل د ق ي   : (، وق ذوا عن لتأخ

  .)٤()مناسككم

ق          : وجھ الدلالة  م یحق أن من مكث مكثاً دون المبیت، أو تأخر حتى طلع الفجر، ل

ي                  ي رخص ف إن النب ھ، ف د حقق ل، فق صف اللی النسك الذي أمر باتباعھ، ومن بات إلى ن

  .)٥(الدفع بعد نصف اللیل

رھم         بأن  : نوقش ك أن غی ن ذل زم م ذار، ولا یل ان لأصحاب الأع الترخیص إنما ك

  .  )٦(مثلھم في الحكم

 حینما أذن لأصحاب الأعذار، -صلى االله علیھ وسلم–بأن النبي : ویمكن أن یجاب

صة              لم أن الرخ ھ وس لى االله علی ین ص م یب ھ ل رھم؛ لأن دل ذلك على أن فعلھم مجزئ لغی

  .المجزئ، وفعل صلى االله علیھ وسلم الأكملخاصة بھم، وإنما قصر فعلھم على 

                                                             
 .تقدم قریباً دلیل ھذا) ١(
 .تقدم تخریجھ قریباً) ٢(
 .تقدم تخریجھ قریباً) ٣(
 .تقدم تخریجھ) ٤(
 .٢٨٤/ ٥المغني ) ٥(
 .١٩٢٣/ ٤التجرید ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ة           : الدلیل الثاني  ل بالمزدلف ر اللی ات أكث إذا ب ھ، ف أن أكثر الشيء یقوم مقام جمیع

  .)١(صار في حكم من بات جمیعھ

  :دليل القول الثاني
ة  -صلى االله علیھ وسلم-استأذنتْ سودةُ رسولَ االله    : "عن عائشة، أنھا قالت     لیل

ت  : ، قال)٢(، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة    المزدلفة، تدفع قبلھ   فأذن لھا، فخرج

ا                 تأذنتُ رسولَ االله، كم ونَ اس أَنْ أك ھ، ولَ دفعنا بدفع بحنا، ف ى أص سنا حت ھ، وحب قبل دفع

  .)٣("اسْتَأْذَنَتْھُ سودة، فأكونُ أدفعُ بإذنھ، أحبَّ إلي من مفروح بھ

ة ھ الدلال تغر: وج تراط اس ھٍ اش یس فی دیث ل ل، أن الح ن اللی صف الأول م اق الن

  .)٤(ولیس فیھ وقت مخصوص، فیتحقق الواجب بأدنى مكث

اقش  ن أن ین دیث   : ویمك اً، لح ون واجب سك، فیك ت ن أن المبی ي  : (ب ذوا عن لتأخ

ذرھا،      ) مناسككم ك، فلع لم ذل ل، وإذا س وأما حدیث سودة فلا یسلم أنھا لم تمكث أكثر اللی

  . فالدلیل خارج عن محل النزاع

  :قول الثالثدليل ال
صلي،  : حدیث عبد االله، مولى أسماء     أنھا نزلت لیلة جمع عند المزدلفة، فقامت ت

ت : قلت" یا بني، ھل غاب القمر؟   : "فصلت ساعة ثم قالت    ا  : "لا، فصلت ساعة ثم قال ی

ر؟  اب القم ل غ ي ھ ت "بن ت: ، قل م، قال ارتحلوا: "نع ت  " ف ى رم ضینا، حت ا وم فارتحلن

                                                             
 .٣/٦١٧شرح عمدة الفقھ لابن تیمیة ) ١(
 .  ٢/٩٣٩صحیح مسلم : ینظر. الثقیلة: الثبطة) ٢(
 .   تقدم تخریجھ، وھذا لفظ مسلم) ٣(
 .٣/٢٦٣الذخیرة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

سنا،     : ح في منزلھا، فقلت لھا الجمرة، ثم رجعت فصلت الصب     د غل ا إلاّ ق ا أران یا ھنتاه م

  .)١(" أذن للظعن-صلى االله علیھ وسلم-یا بني، إن رسول االله : "قالت

ة ھ الدلال ول االله  : وج ن رس صة ع د روت الرخ ماء ق ھ -أن أس لى االله علی   ص

لم ى    -وس ل عل ل تحم ا، ب ة لا تخالفھ ث المطلق ر، والأحادی ب القم ة بمغی ا مؤقت  وجعلتھ

  .)٢(روایتھا

د،      : ویمكن أن یناقش   دم التقیی بأن التقیید لم یرد إلاّ من حدیث أسماء، فالأصل ع

دل مجرد         لا ی وھي إنما نقلت إذن النبي في التعجیل، ولم تنقل عنھ تقیید بمغیب القمر، ف

  .  ى تقیید الأدلة المطلقةالفعل منھا عل

  :  أدلة القول الرابع
ا    : (قول االله تعالى: الدلیل الأول  ن عرف ضتم م إذا أف شعر    تف د الم اذكروا االله عن  ف

  .)٣()الحرام

وف      -تعالى–أن االله   : وجھ الدلالة  ت، والوق أمر بالمبی م ی ذكر، ول  أمر بالوقوف لل

  .)٤(یكون بعد الفجر

                                                             
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أھلھ بلیل فیقفون بالمزدلفة ویدعون ) ١(

دیم      ١٦٧٩: ویقدم إذا غاب القمر، حدیث رقم      اب استحباب تق ج، ب اب الح ، ومسلم في صحیحھ، كت
دیث           دفع الضعفة من النساء وغیرھن من مز      اس، ح ة الن ل زحم ل قب ر اللی ي أواخ ى ف ى من ة إل دلف

 .١٢٩١:رقم
 .٣/٦١٧شرح عمدة الفقھ لابن تیمیة ) ٢(
 . ١٩٨: سورة البقرة، من الآیة) ٣(
 .٢/١٣٦بدائع الصنائع) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

اقش ن أن ین رآن أج: ویمك أن الق ب  ب سنة، فالواج ھ ال ة، وبینت وف مزدلف ل وق م

العمل بالدلیل المبیِّن، فیكون المبیت واجباً، وإنما لم یجب استغراق جمیع اللیل، لما ورد     

  .من الرخصة في التعجیل

ت رسول االله   : "حدیث عروة بن مضرس قال    : الدلیل الثاني  ھ   -أتی لى االله علی ص

ذا   : (لھل لي من حج؟ فقا:  وھو بجمع، فقلت لھ  -وسلم ي ھ من صلى معنا ھذه الصلاة ف

یلاً أو        المكان، ثم وقف معنا ھذا الموقف حتى یفیض الإمام، أفاض قبل ذلك من عرفات ل

  .)١()نھاراً، فقد تم حجھ، وقضى تفثھ

م     : وجھ الدلالة  یؤخذ من مفھوم الحدیث، وھو أن من لم یصل الفجر بمزدلفة، ول

  .)٢(لحج، فدل ذلك على وجوب ھذا الوقوفیقف فیھا بعد الصلاة، فإنھ لم یتم لھ ا

ات       : ویمكن أن یناقش   بما تقدم، فإنھ ورد الترخیص بالتعجیل، فدل على أن من ب

ھ    ذ من دیث لا یؤخ ى أن الح دل عل ذا ی ام، وھ ھ ت إن حج ر، ف صل الفج م ی ل، ول ر اللی أكث

  .الوجوب

  :الترجيح
صف     الراجح من ھذه الأقوال القول الأول، وھو أن المبیت الواجب   ى ن ان إل ا ك م

  : اللیل، وذلك لما یأتي

                                                             
سند               )١( ي الم د ف ظ أحم ذا اللف رج ھ ر، وأخ ظ آخ ھ بلف م  ٣٠/٢٣٤ تقدم تخریج دیث رق ، ١٨٣٠١: ، ح

 .١٧٠٠: كتاب المناسك، حدیث رقموالحاكم في المستدرك، 
  .٢/٢٩ تبیین الحقائق )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

م       : أولاً ھ حك ل ل ب اللی أن من استغرق اللیل إلى نصفھ، فقد بات أكثر اللیل، وغال
ن         ستطیعھ م ا ی جمیعھ، ومن وصل إلى مزدلفة بعد نصف اللیل، فھو معذور؛ لأنھ أدى م

  .المبیت

نسك على الوجھ   لم یؤد ال-كقول المالكیة–أن من اقتصر على أدنى المكث  : ثانیاً
ل        ل قب ذار بالتعجی ھ، ورخص لأصحاب الأع ل كل ت اللی شرع ورد بمبی شروع، لأن ال الم

  . حطمة الناس، وظاھر ذلك أن المبیت امتد إلى نصف اللیل

ي        : ثالثاً اھرة ف أن إیجاب استغراق المبیت حتى مغیب القمر لا یخلو من مشقة ظ
 .ان سببھ التسھیل والتیسیرھذه الأیام التي یشتد فیھا الزحام، والترخیص ك

  
  المطلب الثالث

  حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
ھ    ب علی ل یج ة، فھ ن ذي الحج ر م وم العاش ي الی ج ف ال الح اج أعم غ الح إذا بل

  ، أو لا یجب علیھ المبیت؟ )١(المبیت في منى لیالي أیام التشریق

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول ة: الق ذھب المالكی ذا م ب، وھ ت واج د )٢(أن المبی ذھب عن ، والم

  .)٤(، والحنابلة)٣(الشافعیة

                                                             
  .   ولیلتین إن تعجل في یومینیبیت ثلاث لیال إن لم یتعجل،) ١(
  . ١/٣٦٤، الفواكھ الدواني ٢/٢٧٢الشرح الكبیر ، ٤/١٨٨التاج والإكلیل ) ٢(
  . ٣/٣٠٩، نھایة المحتاج ٢/٢٧٤، مغني المحتاج ٢/٥٢، تحفة المحتاج ٤/٣٥٦البیان ) ٣(
  .   ٣/٢٧٥، شرح الزركشي ٦/٦٠، الفروع ١/٢٤٤، المحرر ٥/٣٢٤المغني ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

، وقول عند )١(أن المبیت سنة، ولیس بواجب، وھذا مذھب الحنفیة: القول الثاني

  .)٣(، وروایة عند الحنابلة)٢(الشافعیة

  :الأدلة
  : أدلة القول الأول

لم   - االله   أفاض رسول : "عن عائشة، قالت  : الدلیل الأول  ھ وس ن  -صلى االله علی  م

ي                   شریق، یرم ام الت الي أی ا لی ث بھ ى، فمك ى من آخر یومھ حین صلى الظھر، ثم رجع إل

  .)٤("الجمرة إذا زالت الشمس

لم    -أن النبي   : وجھ الدلالة  ان       -صلى االله علیھ وس ذكورة، فك الي الم ا اللی ات بھ  ب

ي مناسككم   ل: (المبیت بمنى واجباً؛ لأنھ صلى االله علیھ وسلم قال  ذوا عن ب  )٥()تأخ ؛ فوج

  . )٦(الاقتداء بفعلھ امتثالاً لھذا الأمر

اس  -صلى االله علیھ وسلم -أن النبي   : الدلیل الثاني  ھ  - رخص للعب ي االله عن  -رض

  .)٧(یبیت بمكة أیام منى؛ من أجل السقایة أن
                                                             

  . ١/١٦١، الجوھرة النیرة ١/١٤٧، الھدایة ٢/١٥٩، بدائع الصنائع ٤/٦٧المبسوط ) ١(
  . ٢/٣٨٥، روضة الطالبین ٤/٣٥٦، البیان ١/٤٢٠المھذب ) ٢(
  .٣/٢٧٦لزركشي ، شرح ا٦/٦١، الفروع ١/٢٤٤، المحرر ٣٢٤/ ٥المغني ) ٣(
م   كتاب المناسك،  أخرجھ أبو داود في سننھ،    ) ٤( دیث رق ي   ١٩٧٣: باب في رمي الجمار، ح د ف ، وأحم

رط  : ، والحدیث صححھ ابن حبان، والحاكم، وقال٢٤٥٩٢: ، حدیث رقم  ٤١/١٤٠المسند،   على ش
  .  ٦/٢٧٣البدر المنیر : مسلم، ینظر

  .  تقدم تخریجھ) ٥(
  .   ٣/٢٧٥ر الخرقي شرح الزركشي على مختص) ٦(
م              ) ٧( دیث رق اج، ح قایة الح اب س ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص ي   ١٦٤٣: أخرجھ البخاري ف سلم ف ، وم

ل            ھ لأھ ي ترك رخیص ف شریق والت ام الت الي أی ى لی ت بمن وب المبی اب وج ج، ب اب الح حیحھ، كت ص
  .١٣١٥: السقایة، حدیث رقم



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

رك        : وجھ الدلالة  ي ت ھ ف ھ رخص ل أن ھذا الترخیص یقابلھ العزیمة ، فالمعنى أن

ظ                 ما   راوي بلف ر ال ا عب ة؛ لم اً وعزیم ت واجب ذا المبی ن ھ م یك و ل ھ، ول ة علی ان عزیم ك

  .)١()الترخیص(

  :   أدلة القول الثاني
دلیل الأول  اس   : ال ن عب ا  –أن اب ي االله عنھم ال -رض ت    : " ق رة فب ت الجم إذا رمی

  .)٢("حیث شئت

  :ويمكن أن يناقش من وجوه
دم ع     : الأول اس لا یق ن عب ن اب ر ع ذا الأث ھ   أن ھ ى فعل لم  -ل ھ وس لى االله علی  -ص

  .الذي أَمَرَ بأخذه عنھ

أنھ صلى االله علیھ وسلم رخص لذوي الأعذار، فدل على أن غیرھم لیس   : الثاني

  .لھ أن یترخص، وھذا ینافي التخییر المنقول عن ابن عباس

ث ال         : الثال ث ق سھ، حی و نف ھ ھ ارض بقول اس مع ن عب ھ اب ب إلی ا ذھ   : أن م

ي  رخص النب م ی لى-ل لمص ھ وس ل  - االله علی ن أج اس؛ م ة إلاّ للعب تُ بمك د یبی    لأح

  .)٣(السقایة

                                                             
  .٣/٢٧٥شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ١(
دیث           أخرجھ ا ) ٢( ة، ح ى بمك الي من ت لی ص أن یبی ن رخ اب م ج، ب بن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب الح

أخبرنا : أخبرنا إبراھیم بن نافع، قال: حدثنا زید بن الحباب، قال: ، قال ابن أبي شیبة١٤٣٧٩: رقم
عمرو بن دینار، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواتھ كلھم ثقات أثبات، باستثناء زید، فقد قال عنھ 

وري    : "وقال الحافظ " صدوق صالح : " حاتم أبو ھ    " صدوق یخطئ في حدیث الث اھر إسناده أن وظ
    .١/٢٢٢، تقریب التھذیب ٣/٤٠٢تھذیب التھذیب : ینظر. حسن

  .٣٠٦٦: باب البیتوتة بمكة لیالي منى، حدیث رقم أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب المناسك،) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ة        : الدلیل الثاني  ین، كلیل ت بموضع مع ھ المبی ب علی أنھ قد حل من حجھ؛ فلم یج

  .)١(الحصبة

ت       : یمكن أن یناقش   الرمي، والمبی بعدم التسلیم، فإنھ لم ینتھ من بقیة مناسكھ، ك

  .نا الرمي كما أسقطنا المبیتبمنى، ولو أخذنا بھذا التعلیل لأسقط

  :الترجيح
لامة    ھ، وس صحة أدلت ت، ل ب للمبی ول الموج ولین الق ذین الق ن ھ راجح م   ال

اني     ول الث ة الق ا، ولأن أدل تھا،  دلالتھ ى معارض وى عل ھ    لا تق ل من ذا الفع م إن ھ   - ث

ر،           -صلى االله علیھ وسلم    م الأم ھ حك ان حكم سیر، فك ال والتف ر   خرج مخرج الامتث  والأم

 .)٢(جوبللو

  
  المطلب الرابع

  مقدار المبيت ازئ في منى
–، وأنھ ثابت من فعل النبي )٣(تقرر أن المبیت بمنى لیالي أیام التشریق مشروع

لم ھ وس لى االله علی ھ  -ص ق ب ذي تتحق ت ال ن المبی زئ م در المج و الق ا ھ ن م  ولك

  المشروعیة؟ 

  

                                                             
  .ي بعد أیام التشریقھي الت: ولیلة الحصبة. ٥/٣٢٤المغني ) ١(
  . ٢/٦٢٣شرح عمدة الفقھ لابن تیمیة ) ٢(
      .إما على سبیل الوجوب، أو على سبیل الاستحباب، على الخلاف المتقدم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ذھب      :القول الأول  ذا م ل، وھ صف اللی ن ن  أن المبیتَ لا یتحقق إلاّ إذا كان أكثر م

ة شافعیة   )١(المالكی د ال صحیح عن ة  )٢(، وال ذھب الحنابل ذھب    )٣(، وم ضى م و مقت ، وھ

الوا  ث ق ة، حی ت      : الحنفی ھ المبی ق ب ة یتحق صف لیل ن ن ر م ان أكث ي المك ث ف إن المك

  . )٤(عرفاً

اني ول الث ضور : الق ق بالح ت یتحق د   أن المبی ول عن ذا ق ر، وھ وع الفج ل طل قب

  .)٥(الشافعیة

  :     الأدلة
  :أدلة القول الأول

  :استدلوا على أن أكثر اللیل یكفي عن جمیعھ بما یلي

دلیل الأول ول االله : ال لم  –أن رس ھ وس لى االله علی وا  -ص ن، أن یتعجل  أذن للظع

  .)٦(بلیل

                                                             
  .   ٢/٣٣٧، حاشیة العدوي على شرح الخرشي ١/٣٦٤، الفواكھ الدواني ٢/٢٨٦منح الجلیل ) ١(
ب   ٢٢٠: كفایة الأخیار ص   )٢( لاب      ١/٤٩٤، أسنى المطال نھج الط شرح م اب ب تح الوھ ، ١٧٤/ ١، ف

  .٣/٣٠٩، نھایة المحتاج ٢/٢٧٤مغني المحتاج 
  .  ٢/٤٣٠، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ٣/٢١٥المبدع  )٣(
ل   )٤( سي   ٣٧٥/ ٣الأص سوط للسرخ اء   ٩/٢٠، المب ة الفقھ صنائع   ،٢٤٩/ ٢، تحف دائع ال . ٣/٢٠٥ب

  . وعباراتھم متقاربة. ون في المكان أكثر اللیل في العرفالبیتوتة عبارَة عن السك: قالوا
  .    ٨/٢٤٧، المجموع ٦٦٥/ ٢الوسیط في المذھب  )٥(
  .     تقدم تخریجھ من حدیث عائشة، وأسماء )٦(



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ل   أن ھذا الإذن من رسول االله یدل على أنھ لا ی     : وجھ الدلالة  تغراق اللی شترط اس

  . )١(كلھ، ویكفي معظم اللیل

  .)٢(أن المعظم ملحق بالكل في كثیر من مسائل العلم: الدلیل الثاني

ھ        ي عن ھ لا یكف ا دون ل، وأن م ر اللی وث أكث ن المك د م ھ لا ب ى أن تدلوا عل   واس

  :بما یلي

ا ھو دو        ل، وم ھ لا  أن المبیتَ في العرف عبارةٌ عن المكوث في المكان أكثر اللی ن

  .)٣(یسمى مبیتاً في العرف

  :دليل القول الثاني
ل             ضور قب ي الح ل، فیكف وم القاب أن المقصود من مبیت منى انتظار الرمي في الی

  .)٤(طلوع الفجر

  : يمكن أن يناقش من وجهين
ذار،            : الأول ذوي الأع ھ إلاّ ل ي ترك أذن ف م ی بأن الشرع ورد بالمبیت في منى، ول

ذا لا     فدل على أن المبیت مقصود    وع الفجر؛ لأن ھ ل طل  لذاتھ، فلم یكف عنھ الحضورُ قب

  .یسمى مبیتاً في عرف الناس

                                                             
  .    ٣٠٦/ ٧الشرح الممتع  )١(
  .  المصدر السابق )٢(
  .٢٠٥/ ٣ ، بدائع الصنائع٢٤٩/ ٢، تحفة الفقھاء ٩/٢٠المبسوط للسرخسي ) ٣(
  . ٦٦٥/ ٢الوسیط في المذھب ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ي           : الثاني ھ النب ي؛ لبین ارَ الرم ت انتظ ن المبی لى االله  –أنھ لو كان المقصودُ م ص

م         -علیھ وسلم  ن ث م یك  للناس حینما استأذنھ ذووا الأعذار، وأن المبیتَ غیرُ مقصود، ول

  .  في ترك المبیتما یقتضي ذكر الرخصة 

  :الترجيح
ت           ق المبی ي تحق رَ ف و أن المعتب ول الأول، وھ ولین الق ذین الق ن ھ راجح م ال

اني،               ول الث ل الق ن دلی وى م رُ وأق ول أظھ المشروع المكوثُ أكثر اللیل؛ لأن أدلةَ ھذا الق

 .ولأن دلیل القول الثاني نوقش بما یقتضي رده وعدم قبولھ فیما أحسب، واالله أعلم

  

  لب الخامسالمط
  الواجب على من ترك المبيت في مزدلفة أو منى

البحث في ھذه المسألة متفرع على القول بوجوب المبیت في مزدلفة ومنى؛ لأن       

ر                  ت غی ھ مبی یئاً؛ لأن ت ش اركَ المبی زمُ ت ھ لا یُل من قرر عدم الوجوب، وقال بالسنیة، فإن

ن  واجب عنده، وكذا من قال بركنیة مبیت مزدلفة، فإن الحج       عنده لا یتم إلاّ بھ، فلا بد م

  .)١(الإتیان بھ

فإذا ترك من تلبس بالحج مبیتَ مزدلفة لیلة مزدلفة، أو مبیت منى في لیالي أیام    

  التشریق، فما الذي یلزمھ؟

                                                             
سوط  )١( صنائع ٤/٦٧المب دائع ال ة ٢/١٥٩، ب ذب ١/١٤٧، الھدای البین ١/٤٢٠، المھ ة الط ، روض

  .         ٦/٦١، الفروع ٥/٣٢٤، المغني ٢/٣٨٥



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ھ             : أولاً اً، سواء ترك ھ دم إن علی ة، ف ت مزدلف اتفق الفقھاء على أن من ترك مبی

ن       )١(عمداً، أو خطأً   سكاً، وم رك ن ھ دم    ؛ لأنھ ت سكاً فعلی رك ن تدلال    – )٢( ت یأتي الاس ا س كم

  .   لھذا

ھ؛ لأن                : ثانیاً يء علی ھ لا ش ذر، فإن ى لع ت من رك مبی اتفق الفقھاء على أن من ت

 رخص للعباس أن یبیت بمكة لیالي منى؛ من أجل سقایتھ، -صلى اللَّھُ علیھ وسلم-النبي 

  .  )٣(ولم یبین لھ أنھ یترتب على تركھ للمبیت شيء

اء    : ثاًثال ت   -اختلف الفقھ ون للمبی ى        -الموجب ت من رك مبی ن ت ى م ب عل ا یج  فیم

  : لیالي أیام التشریق من غیر ذوي الأعذار، ولھم في ذلك ثلاثة أقوال

ول الأول ھ دم: الق ب علی ھ یج ة)٤(أن ذھب المالكی ذا م شافعیة)٥(، وھ ، )٦(، وال

  .)٧(والحنابلة

                                                             
دي        )١( ة المبت رح بدای ل   ١/١٤٣الھدایة ش ب الجلی اج   ٣/١١٩، مواھ ي المحت ي  ٢/٢٦٤، مغن ، المغن

٥/٣٩٤  .         
  .         ٥/٣٩٤المغني ) ٢(
  .   ٣/٢٣١، المبدع ٢٤٧/ ٨، المجموع شرح المھذب ١/٥٤٥كفایة الطالب الرباني ) ٣(
ھ  : فالقول الأول: واختلف أصحاب ھذا القول في قدر المبیت الموجب للدم  ) ٤( أن من ترك جل لیلة فعلی

ول      شافعیة، والق د ال اني دم، وھذا مذھب المالكیة، والمذھب عن ة      : الث رك لیل دم إلاّ بت ب ال ھ لا یج أن
ة       ذھب الحنابل ذا م ھ، وھ لا دم علی ث  . كاملة، فأكثر، فأما من أدرك بعض لیلة ف ول الثال ھ لا  : والق أن

د                  ول عن ذا ق ھ، وھ يء علی لا ش ین، ف ة أو لیلت رك لیل ن ت ا م ثلاث، وأم یجب الدم إلاّ بترك اللیالي ال
  .  الشافعیة

  .  ٢/٤٩، الشرح الكبیر ٢/٢٨٦، منح الجلیل ٢/٣٣٧لخرشي ، شرح ا٣/١١٢الذخیرة ) ٥(
  . ٢٢٠:، كفایة الأخیار ص١/٤٩٤، أسنى المطالب ١/٤٢٠، المھذب ٤/٣٥٦البیان ) ٦(
  .  ٢/٥١٠، كشاف القناع ٦/٦٠الفروع ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

د    أنھ لا یجب علیھ شيء، وقد أس   : القول الثاني  ة عن اء بترك الواجب، وھو روای

  . )١(الحنابلة

د     : القول الثالث  أنھ لا یجب علیھ دم، ولكن یتصدق بشيء، وھذا القول روایة عن

  .     )٢(الحنابلة

   :الأدلة
  :دليل القول الأول

یئاً    : " أنھ قال-رضي االله عنھما  –أثر عبد االله بن عباس       سكھ ش ن ن سى م ، من ن

  .)٣("فلیھرق دما، أو تركھ

اس،               : وجھ الدلالة  ن عب ھ اب ا قال ى م اء عل ھ دم، بن ب بترك أن المبیت نسك، فیج

  :    ویدل على وجوب الأخذ بفتوى ابن عباس أمران

  .  أن ھذا الأثر لھ حكم الرفع؛ لأنھ لا یقال من جھة الرأي والاجتھاد: الأول

اني اس    : الث ن عب نا أن اب ا إذا فرض ا -أنن ي االله عنھم رأي  -رض ى ال اه عل    بن

والاجتھاد، ثم أداه اجتھاده إلى وجوب الدم، فإنھ قول صحابي لم یظھر لھ مخالف، فكان    

  .)٤(حجة

                                                             
  .  ٦/٦١، الفروع ٥/٣٢٥المغني ) ١(
  . ٣/٢٣٠، المبدع ٦/٦١، الفروع ٥/٣٢٥المغني ) ٢(
م   ك في الموطأ، كتاب الحج، باب  أخرجھ مال ) ٣( دیث رق ، ١٥٨٣:  ما یفعل من نسي من نسكھ شیئاً، ح

  .٤/٢٩٩إرواء الغلیل : ینظر.  وغیره موقوفاً على ابن عباس-رحمھ االله–وصححھ الألباني 
  . ٧/٤٠٧، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٦/١٥٢مجموع فتاوى ابن باز ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ھ               : نوقش اس قال ن عب ون اب ل أن یك ھ یحتم بأن ھذا الأثر لا یأخذ حكم الرفع؛ لأن

إن انتھاك النسك : برأیھ واجتھاده؛ فإن للرأي فیھ مجالاً من جھة القیاس، فإنھ ربما قال   

ال،     بفعل المحظور  ھ مج  یوجب الدم، فانتھاك النسك بترك المأمور مثلھ، فیكون للرأي فی

  .   )١(فلا یستقیم الاستدلال بھ على وجوب الدم بترك الواجب

  :ويمكن أن يجاب من وجهين
ین     : الأول ر ب و مخی وراً فھ رك محظ ن ت اس؛ لأن م ى القی دل عل اھره لا ی أن ظ

اس     ن عب دم، واب ام، وال صیام، والإطع ي ا–ال ارض دم دون   -الله عنھم اب ال ى بإیج  أفت

ن أن     ور، ولا یمك ل المحظ ن فاع ف ع م مختل ھ حك سك ل ارك الن ى أن ت دل عل ر، ف تخیی

ر     ذا الأث اء ھ اھیر العلم ى جم ذا تلق سھ، ولھ د نف ن عن م م ذا الحك اس ھ ن عب شرع اب ی

  .بالقبول، وعملوا بھ

و          : الثاني ى ق ر   أن الاعتراض وارد على الوجھ الأول، ولكن لا یرد عل ن اعتب ل م

  .  حجیة فتوى الصحابي بشروطھا

  :دليل القول الثاني
لا          شيء، ف ھ ب رد فی م ی شرع ل أن الأصل براءة الذمة من الكفارات والجبران، وال

  .)٢(یلزمھ دم، ولا غیره

اقش ن أن ین ل    : ویمك ن أص ل ع رعي ینق ل ش اس دلی ن عب ن اب ت ع ا ثب أن م ب

  .كما تقدم-البراءة؛ لأن لھ حكم الرفع 

  
                                                             

  . ٧/١٨٨نع الشرح الممتع على زاد المستق) ١(
  .   ٥/٣٢٥المغني ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

  : القول الثالثدليل
ھ       د          : لعل أصحاب ھذا القول، قالوا ب ین، وق ل مع ھ دلی رد فی م ی ھ ل ساناً؛ لأن استح

  .ترك نسكاً واجباً

  . رضي االله عنھما–ولكن یمكن مناقشتھ بما تقدم من أثر ابن عباس 

  :الترجيح
ت      -واالله أعلم –الراجح    القول الأول، الذي قال بھ الجمھور، وھو أن من ترك مبی

  :ن علیھ دماً؛ لأن دلیلھم أقوى من تعلیل القولین الآخرین؛ لأمرینمنى، فإ

  .أن فتوى ابن عباس لھا حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا یقال باجتھاد: الأول

م             : الثاني ھ صحابي آخر، ول م یخالف ة إذا ل أن المترجح في قول الصحابي الحجی

  . یعتمد علیھیرد أن ابن عباس خولف فیما أفتى بھ، فكان قولھ حجة ودلیلاً

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

  المبحث الثامن
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالرمي

  

  :وفيه مطلب واحد
  . الرمي قبل الزوال:في

   

 الرمي قبل الزوال 

ل           إذا أراد الحاجُّ أن یرميَ الجمرات الثلاث في أیام التشریق، فھل لھ أن یرمي قب

  الزوال، أو أن زوال الشمس شرط لصحة الرمي؟      

  :   قهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف الف
ذا            : القول الأول  اد، وھ زوال أع ل ال ى قب إن رم صح، ف زوال لا ی ل ال ي قب أن الرم

د    )٣(، والشافعیة )٢(، والمالكیة )١(مذھب صاحبي أبي حنیفة    ، وھو المذھب المنصوص عن

  .  )٤(الحنابلة

  

                                                             
 .     ١/١٥٥، الاختیار لتعلیل المختار ٢/١٣٨بدائع الصنائع ) ١(
 .  ٢/٢٩٤، منح الجلیل ٢/٣٣٧، شرح الخرشي ٣/١٣٦، مواھب الجلیل ٢/١١٨بدایة المجتھد ) ٢(
 .  ٢/٢٧٦، مغني المحتاج ٣٥٠/ ٤البیان ) ٣(
 .  ٢/٤٢٣ولي النھى ، مطالب أ٣/٢٨٨، المبدع ٥/٣٢٨المغني ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

اء          : القول الثاني  ول عط ذا ق صح، وھ اووس  أن الرمي قبل الزوال ی و  )١(وط ، وھ

  .    )٣(، وقول بعض الحنابلة)٢(روایة عن أبي حنیفة

ث  ول الثال ذھب       : الق ذا م ط، وھ ر فق وم النف ي ی صح ف زوال ی ل ال ي قب أن الرم

  .  )٥(، وروایة عند الحنابلة)٤(الحنفیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

ا ورد   إنما رمى بعد الز- صلى االله علیھ وسلم   -أن النبي   : الدلیل الأول  وال، ومم

  :في ذلك ما یأتي

ال    : أولاً ابر، ق ى رسول االله   : "حدیث ج لم   -رم ھ وس لى االله علی وم   -ص رة ی  الجم

  .)٦("النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس

لم   -أفاض رسول االله : "حدیث عائشة، قالت : ثانیاً ھ وس لى االله علی ن آخر   -ص  م

رة   یومھ حین صلى الظھر، ثم رجع إلى منى، فمكث بھا     ي الجم لیالي أیام التشریق، یرم

  .)٧("إذا زالت الشمس
                                                             

 .     ٣/٥٨٠، فتح الباري لابن حجر ٤/٤١٥شرح ابن بطال ) ١(
 .    ٢/٤٣٠، المحیط البرھاني ٤/٦٨المبسوط ) ٢(
 .    ٦/٥٩الفروع ) ٣(
سوط ) ٤( صنائع   ٤/٦٨المب دائع ال اني   ٢/١٣٨، ب یط البرھ ق   ٢/٤٣٠، المح ر الرائ ، ٢/٣٧٤، البح

        .   ١/١٥٥الاختیار لتعلیل المختار 
 .  ٣/٢٨٨، المبدع ٣٢٨/ ٥المغني ) ٥(
 .  ١٢٩٩: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وقت استحباب الرمي، حدیث رقم) ٦(
م            ) ٧( دیث رق ار، ح ي الجم ي رم اب ف ج، ب اب الح ي سننھ، كت ي   ١٩٧٣: أخرجھ أبو داود ف د ف ، وأحم

 .  ٢٤٥٩٢: ، حدیث رقم٤١/١٤٠المسند 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

لم -عن ابن عباس، أن رسول االله   : ثالثاً ار،    -صلى االله علیھ وس ي الجم ان یرم  ك
  .)١(إذا زالت الشمس

ة ھ الدلال ول االله  : وج ل رس ن فع ت م و الثاب زوال ھ د ال ي بع لى االله –أن الرم ص
ال     فلا یصح قبلھ؛ لما ثبت عنھ صلى االله   -علیھ وسلم  ھ ق لم أن ھ وس ي   : ( علی ذوا عن لتأخ

  .)٢()مناسككم

اني   دلیل الث ر  : ال ن عم ا -أن اب ي االله عنھم ال  -رض ار؟ ق ي الجم ى تُرم ئل مت :  سُ
ھ" ك فارم ى إمام ال " إذا رم سؤال، ق ھ ال د علی شمس  : "فأُعی ت ال إذا زال ین ف ا نتح كن

  .)٣("رمینا

ن       : وجھ الدلالة  دوتھا م ة وق لف الأم ل س إنھم لا   أن ابن عمر بین فع صحابة، ف  ال
وا،    : یرمون قبل الزوال؛ لأنھم كانوا یتحینون أي       شمس رم یراقبون الوقت، فإذا زالت ال

  .)٤(ومراقبتھم الوقت تدل على أنھم لا یرمون قبل الزوال

وقش ى     : ن ل عل ل، فیحم رد فع حابھ، مج ي، وأص ن النب ك ع ي ذل ا ورد ف أن م ب
  .)٥( یدل على الاستحباب باتفاقالاستحباب، كوقت الوقوف بعرفة ومزدلفة، فإنھ

ھ                : أجیب ول ب ین الق ي مناسككم یتع ذوا عن ھ خ ع قول ي م بأن فعل النبي في الرم
  . )٦(ولم یرد عنھ قولاً ولا فعلاً ولا تقریراً ما یخالف ذلك

                                                             
م            أخرجھ التر ) ١( دیث رق شمس، ح د زوال ال ي بع ي الرم اء ف ا ج اب م ج، ب اب الح : مذي في سننھ، كت

 .  ٣٠٥٤: ، وابن ماجھ في سننھ، كتاب المناسك، باب رمي الجمار أیام التشریق، حدیث رقم٨٩٨
 .   ، والحدیث تقدم تخریجھ٥/٣٢٨المغني ) ٢(
 .  ١٧٤٦:  رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب رمي الجمار، حدیث) ٣(
 .   ١٠/٨٦، عمدة القاري شرح صحیح البخاري ٥/٣٢٩المغني ) ٤(
 .     ٣٣٤: ، الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص٤/٦٩ المبسوط) ٥(
 .     ٣٣٤: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

  :أدلة القول الثاني
ال         : الدلیل الأول  ھ ق اص، أن ن الع ف رسول االله   : حدیث عبد االله بن عمرو ب -وق

نھم  -لیھ وسلم صلى االله ع   ا رسول   :  على راحلتھ، فطفق ناس یسألونھ، فیقول القائل م ی
ال رسول االله          ي، فق ل الرم لى  -االله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قب ص

ال ) فارم ولا حرج : (-االله علیھ وسلم   ول   : ق ق آخر یق ل      : وطف م أشعر أن النحر قب ي ل إن
ن     : قال) انحر ولا حرج(: الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فیقول    ذ ع سأل یومئ فما سمعتھ ی

ال           باھھا، إلاّ ق ل بعض، وأش ور قب دیم بعض الأم ن تق رء ویجھل، م سى الم ا ین ر مم أم
  .   )١()افعلوا ذلك، ولا حرج: (-صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 

ب         : وجھ الدلالة  أخیر، والترتی دیم، والت ي التق ئلة ف ھ الأس أن النبي لما كثرت علی
ا  ل ولا حرج  : (لق ال        ) افع ي أعم دیم ف أخیر، أو التق دم وجوب الت ل ع ى أن الأص دل عل ف

  .)٢(الحج

ا  -حدیث ابن عباس : الدلیل الثاني  ي االله عنھم ال -رض ي   :  ق ئل النب لى االله  -س ص
  .)٣()لا حرج: (رمیت بعد ما أمسیت فقال:  فقال-علیھ وسلم

ھ     أن السؤال عن جواز الرخصة في الرمي بع: وجھ الدلالة  ى أن دل عل ساء ی د الم
تقرر عندھم جوازه في جمیع الیوم، بل ظاھر حال السائل تدل على أن الرمي قبل الزوال 

صلى االله –ھو الذي بخاطره، وإنما أشكل علیھ الرمي بعد الزوال، فلذلك سأل عنھ النبي    
  .)٤(علیھ وسلم

                                                             
م   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب الفتیا وھو واقف على الد    ) ١( دیث رق ا، ح : ابة وغیرھ

م             ٨٣ دیث رق ي، ح ل الرم ر قب ر أو نح ل النح ق قب ن حل اب م ج، ب : ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الح
 .      ، وھذا لفظ مسلم١٣٠٦

 .   ٣٣٢: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص) ٢(
       .  ١٧٢٣: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، حدیث رقم) ٣(
 .   ٣٣٢: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ث دلیل الثال ا : ال شریق كلھ ام الت ا-أی ا ونھارھ رب-لیلھ ل وش ام أك ر الله،  أی  وذك
ق       )١(وكلھا أوقات ذبح  ي ح ج وسعیھ ف ا طواف الح ، وكلھا أوقات حلق، وكلھا یتعلق بھ

  .   )٢(غیر المعذور، وإنما یتفاوت بعض ذلك في الفضیلة، فكذلك الرمي

ل              : الدلیل الرابع  وم النحر؛ لأن الك ي ی ى الرم شریق عل ام الت ي أی قیاس الرمي ف
  .)٣(أیام نحر

  :أدلة القول الثالث
  :ذا كان یوم النفر آخر أیام التشریق فاستدلوا بما یليإ

دلیل الأول  اس  : ال ن عب ن اب ا روي ع ا -م ھُ عنھم ي اللَّ ال-رض ھ ق تِحَ :  أن إذا اُفْتُ
  .)٤(النھار من آخر أیام التَّشْرِیقِ جَازَ الرَّمْيُ

ھ سماعاً       : وجھ الدلالة  ھ قال  أن ھذا لا یقال من جھة الرأي والاجتھاد، فالظاھر أن
ن        -صلى االله علیھ وسلم –من النبي    صوصاً م شریق مخ ام الت ن أی ر م وم الأخی  فصار الی

  .)٥( بھذا الحدیث-الدالة على أن وقت الرمي بعد الزوال–الأحادیث المتقدمة 

  . )٦(بأن ھذا الأثر لم یثبت، فلا یصح الاستدلال بھ: نوقش

ي، فإذا جاز لھ ترك الرمي أنھ في الیوم الأخیر لھ أن ینفر قبل الرم: الدلیل الثاني
  .)٧(أصلاً، فلأن یجوز لھ الرمي قبل الزوال أولى

                                                             
سیأتي قریبا في مبحث أحكام الھدي أن المترجح عدم دخول الیوم الثالث من أیام التشریق في وقت ) ١(

 .   الذبح
 .   ٣٣٣: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص) ٢(
 .    ٤/٦٩ المبسوط) ٣(
دیث ھذا الأثر نقلتھ بعض م    ) ٤( ر . صادر الحنفیة، ولم أجد لھ أصلاً في كتب الح سوط  : ینظ ، ٤/٦٩المب

 .    ٢/١٣٨ بدائع الصنائع
 .    ٢/١٣٨ ، بدائع الصنائع٤/٦٩المبسوط ) ٥(
 . ٥٤٥/ ٣تحفة الأحوذي ) ٦(
 .    ٢/١٣٨ بدائع الصنائع) ٧(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  :  وأما إذا كان متعجلاً، فاستدلوا على جواز الرمي قبل الزوال بما یلي

أن    زوال؛ ب د ال ا بع ى م ي إل أخیر الرم ي ت رج ف ض الح ھ بع ا یلحق ھ ربم   أن

ي     لا یصل إلى مكة إلا في اللیل، فھو محتاج إلى أن یرمي قب         ة ف ى مك صل إل ل الزوال؛ لی

  .)١(النھار

  :الترجيح
صح،           -واالله أعلم –الراجح   زوال لا ی ل ال ي قب أن الرم  القول الأول، الذي یقضي ب

  : وأنھ إذا رمى قبل الزوال أعاد، وذلك لما یأتي

ي        : أولاً ل النب –أن الرمي في أیام التشریق عبادة محضة، ولھا وقت ثبت من فع

ده    و -صلى االله علیھ وسلم    ول الأول      –صحابتھ بع ة الق ي أدل ین ف ا ھو مب لا یجوز   -كم  ف

ا              ي م یس ف ح، ول إیقاع ھذه العبادة في غیر وقتھا الذي حدده الشرع إلاّ بدلیل بین واض

  .أورده من أجاز تقدیم الرمي دلیل صریح یجیز تقدیم ھذه العبادة عن وقتھا

شمس ر   : " أن قول ابن عمر   : ثانیاً ا كنا نتحین فإذا زالت ال ي   -" مین ذي ورد ف ال

ي       -أدلة القول الأول   ل النب سیر لفع لم   – تف ھ وس لى االله علی ذا     -ص ھ أن ھ وا من ث فھم  حی

سلام        صلاة وال ھ ال ھ علی ان رمی وقت العبادة الذي شرعھ رسول االله فعلاً، وقولاً، حیث ك

ادة   ) لتأخذوا عني مناسككم  : (بعد الزوال، وقال   ذه العب  ففي ھذا تأیید قوي لمن قرر أن ھ

  .)٢(یدخل وقتھا بزوال الشمس

                                                             
 .    ٤/٦٨ المبسوط) ١(
ھ    ) ٢( ي ملاحظت ا ینبغ ا –ومم ر حینم   -ھن ن عم ول اب ال      ق ي ق ت الرم ن وق ك  : "ا سئل ع ى إمام إذا رم

ى أن  " كنا نتحین فإذا زالت الشمس رمینا :" ، فلما أعید علیھ السؤال قال     "فارمھ فإن فیھ دلالة عل
ى          ج أول ي الح ة ف وى العام اكم، والفت م الح واالله . المسألة فیھا اجتھاد، وأن اجتماع الناس على حك

     أعلم  



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  المبحث التاسع
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالحلق أو التقصير

  

  :وفيه مطلب واحد
   الحلق أو التقصیر، ھل ھما نسك أو إطلاق من محظور؟:في

 

  الحلق أو التقصير نسك، أو إطلاق من محظور؟
ل،         ھ التحل ى   الحلق أو التقصیر، ھل ھو نسك في الحج والعمرة، یقع ب اب عل ویث

د الحل،         أبیح عن الإحرام، ف اً ب فعلھ، أو لیس بنسك، بل ھو إطلاق من محظور كان محرم
  ؟)١(كاللباس، والطیب، وسائر محظورات الإحرام

  :         اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ة          : القول الأول  ذھب الحنفی ذا م سك، وھ صیر ن ق والتق ة )٢(أن الحل ، )٣(، والمالكی

  .       )٥(، والمذھب عند الحنابلة)٤(ھور عند الشافعیةوالمش
                                                             

ب         : نھاویترتب على ذلك مسائل، م   ) ١( سك، ویج اً للن ق تارك ارك الحل د ت سك، یع ھ ن أنھ على القول بأن
ا    بتركھ دم، وعلى القول بأنھ لیس بنسك       ھ، ومنھ ل بدون ار  : لا شيء على تاركھ، ویحصل الح اعتب

ا        ق، وإن قلن وز الحل سك یج الحلق في أعمال یوم النحر، فإذا حلق قبل أن یرمي، فعلى القول بأنھ ن
ال إنھ استباحة محظور ل    شیئین       : م یجز؛ لأن من ق ده ب ون عن لال یك إن الإح سك، ف ق ن ا : الحل : وھم

 .   النحر والحلق، فإن نحر ولم یحلق فھو بعد على إحرامھ، فإذا حلق تحلل
 .      ٢/٥١٥، حاشیة ابن عابدین ٢/١٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٨٨٧التجرید ) ٢(
 .       ٣/١٢٧لجلیل ، مواھب ا٢/٣٣٤، شرح الخرشي ٢/١٣٢بدایة المجتھد ) ٣(
 .        ٣/٣٠٥، نھایة المحتاج ٢/٢٦٩، مغني المحتاج ٨/١٩٤، المجموع ٤/٣٤٢البیان ) ٤(
 .       ٢/٥٠٣، كشاف القناع ٣/٢٢٢، المبدع ٦/٥٦، الفروع ٥/٣٠٤المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

اني  ول الث د       : الق ول عن ذا ق ور، وھ ن محظ لاق م صیر إط ق والتق أن الحل

  .)٢(، وروایة عند الحنابلة)١(الشافعیة

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

دلیل الأول كم     : (ال ین رؤوس ین محلق اء االله ءامن رام إن ش سجد الح دخلن الم لت

  .)٣()ومقصرین

  : وجه الدلالة من ثلاثة أوجه
ادة       -سبحانھ–أنھ  : الأول ن العب ر ع صیر، ولا یعب الحلق والتق  عبر عن الإحرام ب

  .)٤()وقرآن الفجر: (إلاّ بما ھو من أفعالھا ومقصود فیھا، كقولھ تعالى

ا       -تعالى–أن االله   : الثاني ك لم ن المناس  وصفھم بالحلق والتقصیر، ولو لم یكن م

  .لبس، وقتل الصیدوصفھم بھ، كال

سك، إذ لا   أن االله   : الثالث ھ ن أثنى على المتنسكین بالحلق والتقصیر، فدل على أن

  .  )٥(یستحق الثناء إلاّ بما یثاب على فعلھ

                                                             
     .          ٣/٣٠٥، نھایة المحتاج ٢/٢٦٩مغني المحتاج ، ٨/١٩٤ المجموع ،٤/٣٤٢البیان ) ١(
 .      ٣/٢٢٣، المبدع ٦/٥٦، الفروع ٥/٣٠٤المغني ) ٢(
 .     ٢٧: سورة الفتح، من الآیة) ٣(
 .     ٧٨: سورة الإسراء، من الآیة) ٤(
 .      ٥/٣٠٥، المغني ٤/٣٤٢، البیان ٣/١٨٨٧التجرید ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

اني  دلیل الث ول االله   : ال ر، أن رس ن عم د االله ب دیث عب لم -ح ھ وس لى االله علی  -ص

ال  ین   : (ق م المحلق م ارح الوا ) اللھ ول   : ق ا رس صرین ی ال والمق م  : ( االله؟ ق م ارح اللھ

  .)١()والمقصرین: (والمقصرین یا رسول االله؟ قال: قالوا) المحلقین

ى    -صلى االله علیھ وسلم   -أن النبي   : وجھ الدلالة  اً، وعل ین ثلاث  ترحم على المحلق

المقصرین مرة، ولولا أنھ نسك لما استحقوا لأجلھ الدعاء، ولما وقع التفاضل فیھ، إذ لا     

  . )٢(احمفاضلة في المب

لم   -حدیث ابن عمر، أن النبي      : الدلیل الثالث  ھ وس ال -صلى االله علی ان   : ( ق ن ك م

دى،                نكم أھ ن م م یك ن ل منكم أھدى، فإنھ لا یحل لشيء حرم منھ، حتى یقضي حجھ، وم

  .  )٣(...)فلیطف بالبیت، وبالصفا والمروة، ولیقصر ولیحلل

ع   دلیل الراب ي   : ال ابر، أن النب دیث ج لى االله علی  -ح لمص ال -ھ وس ن  : ( ق وا م أحل

  .)٤(...)إحرامكم بطواف البیت، وبین الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقیموا حلالا

ة  ي  : وجھ الدلال لم –أن النب ھ وس لى االله علی ضي   -ص ره یقت صیر، وأم ر بالتق  أم

  .          )٥(الوجوب، فدل على أنھ نسك
                                                             

، ١٧٢٧: ث رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب الحلق والتقصیر عند الإحلال، حدی ) ١(
م            دیث رق واز التقصیر، ح ى التقصیر وج ق عل اب تفضیل الحل : ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب

١٣٠١   . 
 .            ٣/٢٢٣، المبدع في شرح المقنع ٤/٣٤٢، البیان ٣/١٨٨٨التجرید ) ٢(
م       ) ٣( دیث رق ھ، ح س ١٦٩١: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب من ساق البدن مع لم ، وم

ي              ام ف ة أی وم ثلاث ھ ص في صحیحھ، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنھ إذا عدمھ لزم
 .   ١٢٢٧: الحج وسبعة إذا رجع إلى أھلھ، حدیث رقم

ن         ) ٤( ج لم سخ الح أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وف
    .١٥٦٨: لم یكن معھ ھدي، حدیث رقم

 .      ٥/٣٠٦المغني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

ي    : الدلیل الخامس  لم      -أن النب ھ وس لى االله علی ج      وأصحابھ   -ص ل ح ي ك وه ف فعل

  .)١(وعمرة، ولم یخلوا بھ، ولو لم یكن نسكاً لما داوموا علیھ، بل لم یفعلوه إلاّ نادراً

ا        : الدلیل السادس  ا بم ل منھ ع التحلی ب أن یق أنھا عبادة لھا تحلیل وتحریم، فوج

  .  )٢(ھو محظور فیھا، كالصلاة

  :  أدلة القول الثاني
لم  -ت على رسول االله قدم: عن أبي موسى قال: الدلیل الأول  ھ وس  -صلى االله علی

ي       ال ل اء، فق یخ بالبطح ت؟ : (وھو من ت ) أحجج ال  : فقل م، فق ت؟  : (نع م أھلل ت  ) ب ال قل : ق

ي   إھلال النب إھلال ك ك، ب لم -لبی ھ وس لى االله علی ال-ص ت  : ( ق ف بالبی سنت، ط د أح فق

  .)٣()وبالصفا والمروة، وأحل

صفا    - علیھ وسلمصلى االله-حدیث جابر أن النبي     : الدلیل الثاني  ین ال  لما سعى ب

  .)٤()فمن كان منكم لیس معھ ھدي فلیحل، ولیجعلھا عمرة: والمروة، قال

ال    : الدلیل الثالث  ھ ق ا رسول االله  : حدیث سراقة بن مالك المدلجي أن ا   : ی اقض لن

رة،     : (قضاءَ قومٍ كأنما وُلدوا الیوم، فقال  ذا عم م ھ ي حجك إن االله تعالى قد أدخل علیكم ف

  .    )٥() قدمتم فمن تطوف بالبیت، وبین الصفا والمروة، فقد حل إلاّ من كان معھ ھديفإذا

                                                             
 .      ٥/٣٠٦المغني ) ١(
 .      ٥/٣٠٥، المغني ٣/١٨٨٧التجرید ) ٢(
، ومسلم في ١٧٩٥: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب متى یحل المعتمر، حدیث رقم     ) ٣(

   . ١٢٢١: صحیحھ، كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، حدیث رقم
 . تقدم تخریجھ في صحیح مسلم من حدیث جابر الطویل) ٤(
م               ) ٥( دیث رق ران، ح ي الإق اب ف ك، ب اب المناس اني  ١٨٠١: أخرجھ أبو داود في سننھ، كت ال الألب : ، ق

 .      ٦/٥٩صحیح أبي داود : إسناده صحیح على شرط مسلم، ینظر



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

 أمر بالتحلل قبل -صلى االله علیھ وسلم–أن النبي : وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث 

یس              ق ل ى أن الحل دل عل سعي، ف ن ال اء م الحلق، وأخبر أن التحلل یحصل بمجرد الانتھ

  .  )١(بنسك

لم   –نبي بأن أمر ال  : نوقش ھ وس لى االله علی اه     -ص ھ، معن اره عن ل، وإخب - بالتحل

ن            -واالله أعلم  تغني ع دھم، فاس شھوراً عن ان م  التحلل بعد الحلق أو التقصیر؛ لأن ذلك ك

  .)٢(ذكره

ن محظور،               : الدلیل الرابع  اً م ان إطلاق یح ك ي الإحرام إذا أب اً ف ان محرم ا ك أن م

  .)٣(كسائر محرماتھ، كالطیب، واللباس

  :من وجهيننوقش 
  .أنھ لا یمتنع التحلل من العبادة بما كان محرماً فیھا، كالسلام من الصلاة: الأول

اس، ونحوه،         : الثاني ن اللب ات الإحرام م أن الشرع لم  یرتب الثواب على محرم

  .)٤(ورتب الثواب على الحلق والتقصیر، فدل على أنھ نسك

  :الترجيح
یقرر أن الحلق أو التقصیر نسك في الحج  القول الأول الذي -واالله أعلم –الراجح  

راد،     ى الم اھرة عل ا ظ إن دلالتھ ة، ف ن الأدل ول م ذا الق حاب ھ ا أورده أص رة؛ لم والعم

  .وأقوى من أدلة القول الثاني، ولأن أدلة القول الثاني نوقشت بما یضعف الاستدلال بھا

                                                             
 .      ٥/٣٠٦المغني ) ١(
 .      المصدر السابق) ٢(
  .      ٥/٣٠٦، المغني ٤/٣٤٢یان الب) ٣(
 .      ٥/٣٠٦المغني  ،٣/١٨٨٨التجرید ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

  المبحث العاشر
  الأحكام المشكلة المتعلقة بالهدي

  

  : وفيه مطلبان
  . بدایة وقت إخراج الھدي:المطلب الأول

  . انتھاء وقت إخراج ھدي التمتع والقران:المطلب الثاني

 

  المطلب الأول
 بداية وقت إخراج الهدي

رداً، أو         ان مف و ك ا ل وع، كم دي تط ان ھ واء ك دي، س ح الھ اج ذب   إذا أراد الح

ت ال    دأ الوق ى یب اً، فمت اً أو قارن ان متمتع و ك ا ل اً، كم دیاً واجب راج ھ ھ إخ زئ فی ذي یج

  ؟ )١(الھدي

ھ    : أولاً ر؛ لأن وم النح ون ی دي أن یك ح الھ ي ذب ل ف ى أن الأكم اء عل ق الفقھ اتف

   .       )٢(صلى االله علیھ وسلم–الثابت من فعل النبي 
                                                             

ھ               ) ١( ف فی دي مختل ھ الھ ب فی ذي یج ت ال إن الوق ھ، ف ت وجوب المراد بحثھ ھنا وقت ذبح الھدي لا وق
وف               د الوق ب عن ھ یج رى أن ن ی كذلك، فمن الفقھاء من یرى أنھ یجب عند الإحرام بالحج، ومنھم م

ن یرى أنھ یجب بعد رمي جمرة العقبة، ومنھم من یرى أنھ یجب إذا طلع الفجر من بعرفة، ومنھم م
    .       ٥/٣٥٨المغني : ینظر. یوم النحر

ي  ٧٠:، التنبیھ ص٤/٩١، البیان ٢/١٤٠، بدایة المجتھد ٤/٧٦، المبسوط   ٢/٤٣٤الأصل  ) ٢( ، المغن
٥/٣٥٩       .    



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

ع، أو     -كذلك–اتفق الفقھاء   : ثانیاً  على أن ذبح الھدي قبل الفراغ من عمرة التمت
ر مجزيء  قبل الإحرام بالحج بالنسبة لغی   الى  )١(ر المتمتع أنھ غی ھ تع عَ   : (، لقول نْ تَمَتَّ فَمَ

دْيِ     نَ الْھَ سَرَ مِ ا اسْتَیْ جِّ فَمَ ى الْحَ الْعُمْرَةِ إِلَ ھ     )٢()بِ د من م یوج الحج ل رم ب م یح ن ل ، فم
  .  )٣(التمتع

ع، أو    : ثالثاً اختلف الفقھاء في الذبح قبل یوم النحر، وبعد الفراغ من عمرة التمت
  :م بالحج بالنسبة لغیر المتمتع على ثلاثة أقوالبعد الإحرا

ول الأول ذھب   : الق ذا م ھ، وھ زيء قبل لا یج ر، ف وم النح ذبح ی ت ال ة وق أن بدای
  .     )٥(، والمذھب عند الحنابلة)٤(المالكیة

شافعیة     : القول الثاني  د ال صحیح عن ، )٦(أن الذبح یجزيء قبل یوم النحر، وھذا ال
  .)٧(وروایة عند الحنابلة

ان            : لقول الثالث ا وم النحر، وإن ك ل ی أنھ إن كان ھدي تطوع، فیجزيء ذبحھ قب
  . )٨(ھدي تمتع أو قران، فلا یجزيء إلاّ یوم النحر، وھذا مذھب الحنفیة

                                                             
 .       ٥/٣٥٩غني  الم،٤/٥٢، الحاوي ٣/٦١مواھب الجلیل ) ١(
        . ١٩٦: سورة البقرة، من الآیة رقم) ٢(
        . ٤/٩١البیان ) ٣(
د  ١/٤٠٤الكافي لابن عبد البر  ) ٤( ذخیرة  ٢/١٤٠، بدایة المجتھ ل   ٣/٢٠٣، ال ب الجلی ، ٣/٦١، مواھ

    .      ٢/٣١٣شرح الخرشي 
    .   ٤/٢٢٩ة الروض المربع ، حاشی٣/٢٢٠، المبدع ٣/٢٥٧، شرح الزركشي ٥/٣٥٩المغني ) ٥(
. ٢/٤٩٦، شرح منھج الطلاب ٨/٣٨٠، المجموع ٤/٩١، البیان ٢/٦٢١، الوسیط ٤/٥١الحاوي ) ٦(

ولین       زيء إلاّ   : الأول: واختلفوا في اشتراط الإحرام بالحج لإجزائھ بالنسبة للمتمتع على ق ھ لا یج أن
    .    رة، ولو لم یحرم بالحجأنھ یجزيء إذا أتم العم: إذا كان محرماً بالحج، والثاني

     .     ٥/٣٥٩المغني ) ٧(
ل ) ٨( د ٢/٤٣٤الأص ة ٤/١٧٣٦، التجری ل  ١/١٨١، الھدای ار لتعلی ائق  ١/١٦٩، الاختی ین الحق ، تبی

٢/٩٠  .    



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

  :الأدلة
  :      أدلة القول الأول

دلیل الأول الى : ال ھ تع مَّ لْیَ     : (قول رَ ثُ ائِسَ الْفَقِی وا الْبَ ا وَأَطْعِمُ وا مِنْھَ ضُوا  فَكُلُ قْ

  .)١()تَفَثَھُمْ

ة   ث     : وجھ الدلال ضاء التف وم أن ق ذبح، ومعل ث بال ضاء التف رن ق الى ق أن االله تع

  .       )٢(یختص بیوم النحر، فدل على أن وقت الذبح یوم النحر

 - صلى االله علیھ وسلم- زوج النبي -رضي االله عنھا-حدیث حفصة : الدلیل الثاني

ال      یا رسول االله، ما شأ    : أنھا قالت  ك؟ ق ن عمرت ت م ل أن م تحل : ن الناس حلوا بعمرة، ول

  .  )٣()إني لبدت رأسي، وقلدت ھدیي، فلا أحل حتى أنحر(

ن لا       : وجھ الدلالة  ار كم وم النحر لذبحھ، وص أنھ لو كان یجوز ذبح الھدي قبل ی

  .  )٤(ھدي معھ

یھ ذبح أن ما قبل یوم النحر لا یجوز فیھ ذبح الأضحیة، فلا یجوز ف: الدلیل الثالث

  . )٥(ھدي التمتع؛ لأن الكل دم نسك

                                                             
  . ٢٩، ٢٨: سورة الحج، من الآیتین) ١(
  . ١/١٨١الھدایة شرح بدایة المبتدي ) ٢(
كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم أخرجھ البخاري في صحیحھ، ) ٣(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان أن القارن لا یتحلل ١٥٦٦: یكن معھ ھدي، حدیث رقم  
  .  ١٢٢٩: إلاّ في وقت تحلل الحاج المفرد حدیث رقم

    .  ٤/١٧٣٦التجرید ) ٤(
    .   ٥/٣٥٩، المغني ٣/٦٣مواھب الجلیل ، ١/١٨١، الھدایة ٤/١٧٣٧التجرید ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥١٠

ي   : الدلیل الرابع  لم   –أنھ لم یعرف عن النب ھ وس لى االله علی ن    -ص د م ن أح  ولا ع

صلى -ولم ینحر ھدیھ "-رحمھ االله–أصحابھ أنھ نحر ھدیھ قبل یوم النحر، قال ابن القیم     

لم    وم النحر، ولا أ           -االله علیھ وس ل ی م ینحره قب د أن حل، ول ط إلاّ بع صحابة     ق ن ال د م ح

ل    ... ألبتة، ولم ینحره أیضاً إلاّ بعد طلوع الشمس وبعد الرمي          ي النحر قب ولم یرخص ف

ت               م الأضحیة إذا ذبح ھ حك ھ، فحكم الف لھدی ك مخ ب أن ذل ة، ولا ری طلوع الشمس ألبت

  .)١("قبل طلوع الشمس

  : أدلة القول الثاني
دلیل الأول  الى  : ال ھ تع ى ا   : (قول العمرة إل ع ب ن تمت ن    فم سر م ا استی ج فم لح

  .  )٢()الھدي

ع          : وجھ الدلالة  ھ إذا تمت ھ أو یجوز ل دي یلزم ى أن الھ أن في ھذه الآیة دلیلاً عل

رام            ة الإح ى بدای دي عل سك الھ شروعیة ن ق م بحانھ عل ھ س ج؛ لأن ى الح العمرة إل ب

  .   )٣(للمتمتع

اني دلیل الث ھ قب : ال ؤتى ب از أن ی ارن، فج ع والق ران للمتمت دي جب وم أن الھ ل ی

  .)٤(النحر، أصلھ الصوم

د     : الدلیل الثالث  ھ بع أنھ دم یتعلق بالإحرام، وینوب عنھ الصوم، فجاز أن یؤتى ب

  . )٥(وجوبھ، وقبل یوم النحر؛ قیاساً على كفارة الأذى، وجزاء الصید

                                                             
    .   ٢/٢٨٩زاد المعاد ) ١(
    .  ١٩٦: سورة البقرة، من الآیة) ٢(
    .   ٤/٥١الحاوي للماوردي ) ٣(
    .   المصدر السابق) ٤(
    .   ٥/٣٦٠، المغني ٤/٥١الحاوي للماوردي ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥١١

ع دلیل الراب سائر   : ال ھ، ك از أداؤه قبل ر، فج وم النح ل ی ھ قب وز إبدال ھ یج أن
  .)١(الفدیات

  :ول الثالثأدلة الق
ول    ة الق ر بأدل وم النح ل ی ھ قب وز إخراج ب لا یج دي الواج ى أن الھ تدلوا عل اس

  :الأول، ودلیلھم على جواز ذبح ھدي التطوع قبل یوم النحر ما یلي

ي             ق ف ك متحق ى الحرم، وذل ا إل دایا تبلیغھ أن التطوعات ھدایا، والواجب في الھ
ضل؛ لأن معن      ام        غیر أیام النحر، وفي أیام النحر أف ذه الأی ي ھ دم ف ة ال ي إراق ة ف ى القرب

  .)٢(أظھر

  : الترجيح
ة           وم النحر؛ لأن أدل ل ی الراجح القول الأول، وھو أن الھدي لا یجزئ إخراجھ قب
اس         نص، والقی اھر ال ول ظ ھذا القول أقوى من أدلة القولین الآخرین؛ فإن عماد ھذا الق

لالتھ على المراد، وقیاس ضعیف القوي، وأما من خالف فلم یعتمد إلاّ على نص لم تقو د  
  . لا یعارض أدلة القول الأول

رة،      ث كثی وھذا القول المرجح ھو الثابت من فعلھ صلى االله علیھ وسلم في أحادی
د        ن حمی د ب ن محم د االله ب ھ االله -وھو الذي فعلھ الصحابة كذلك، یقول العلامة عب : -رحم

ل      الأحادیث الصحیحة الثابتة عن النبي صلى االله علیھ  " ذبح قب م ی ھ ل ى أن  وسلم دالة عل
ن             ا م سنة، أم اع ال ق واتب یوم النحر، لا ھو ولا أحد من أصحابھ، وفیھا كفایة لمرید الح
سة        ة، وأقی یلات واھی ردة، وتعل اوى مج وى دع ده س یس عن ك، فل واز ذل ال بج ق

  .)٣(..."فاسدة
                                                             

    .   ٥/٣٦٠المغني ) ١(
    .    ١/١٨١ ، الھدایة٤/٧٦المبسوط ) ٢(
ره ص    ) ٣( ت نح ل وق دي قب ح الھ ویزه ذب ن تج سره م ي ی سر ف احب الی ھ ص ا توھم ضاح م . ٣٢: إی

    .     بتصرف یسیر



 

 

 

 

 

 ٥١٢

  المطلب الثاني
  انتهاء وقت إخراج هدي التمتع والقران

  ھدي التمتع والقران، فإلى متى یمتد ھذا الوقت؟إذا دخل وقت ذبح 

  :      اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ول الأول  شریق : الق ام الت ن أی اني م وم الث ر الی اء آخ ي بانتھ ت ینتھ ، )١(أن الوق

  .  )٤(، والحنابلة)٣(، والمالكیة)٢(وھذا مذھب الحنفیة

ا     أن الوقت ینتھي بانتھاء آخر     : القول الثاني  شریق كلھ ام الت ذھب   )٥( أی ذا م ، وھ

  .  )٨(، وتلمیذه ابن القیم)٧(، واختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة)٦(الشافعیة

                                                             
    .      فتكون أیام النحر ثلاثة، یوم العید، ویومان بعده) ١(
ار     ٢/١٧٤، بدائع الصنائع    ١٢/٩المبسوط  ) ٢( ل المخت ائق  ٥/١٩، الاختیار لتعلی ین الحق ، ٢/٩٠ ، تبی

    .     ٣/٧٧البحر الرائق 
ة ص) ٣( وانین الفقھی ي ١٢٦: الق رح الخرش ل ٢/٣٨٠، ش ب الجلی ل ٣/١٨٤، مواھ اج والإكلی ، الت

٤/٢٧٢    .    
    .     ٢٣٤: ، العدة شرح العمدة ص٤/٢٢٩، حاشیة الروض المربع ٣/٢٥٨، المبدع ٦/٩٣الفروع ) ٤(
    .      د، وثلاثة أیام بعدهفتكون أیام النحر أربعة، یوم العی) ٥(
ب  ٨/١٩٠، المجموع ١/٤٣٣المھذب  ) ٦( نھج      ١/٤٩٣، أسنى المطال رح الم ى ش ل عل ، حاشیة الجم

٢/٤٦٥     .    
    .     ٦/٩٣الفروع ) ٧(
    .         ٢/٢٩٠زاد المعاد ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٥١٣

  : الأدلة
  :أدلة القول الأول

ھ  – أن رسول االله -رضي االله عنھما–حدیث ابن عمر    : الدلیل الأول  صلى االله علی

ل لحوم    : قال سالم) نھى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث      (-وسلم ر لا یأك فكان ابن عم

  .  )١(الأضاحي فوق ثلاث

أن في ھذا دلیلاً على أن وقت الذبح ینتھي بانتھاء الیوم الثالث من     : وجھ الدلالة 

ت        ى وق ا إل اح ذبحھ ستحیل أن یب وقت الذبح، وھو الیوم الثاني من أیام التشریق؛ لأنھ ی

ضحی               ن الت ي زم ار ف ن الادخ ى ع ي     یحرم أكلھا فیھ؛ إذ لن ینھ ضحیة ف ازت الت و ج ة، فل

  .)٢(الیوم الرابع كان ناھیًا عن إمساك اللحم في یوم یحل إمساك اللحم وأكلھ فیھ

ل            : نوقش دیث دلی ط؛ لأن الح ة فق ذبح ثلاث ام ال ى أن أی دل عل ي لا ی ذا النھ بأن ھ

وم             ى الی ذبح إل و أخر ال على نھي الذابح أن یدخر شیئاً فوق ثلاثة أیام من یوم ذبحھ، فل

سوغ                 الثا ھ ی ة الأول؛ لأن صاصھ بالثلاث ي اخت ذا النھ ن ھ زم م لث لجاز لھ الادخار، فلا یل

الذبح في الیوم الثاني والثالث، فیجوز لھ الادخار إلى تمام الثلاث من یوم الذبح، فلا یتم         

ة            ار ثلاث ذ الادخ ھ حینئ ساغ ل ھذا الاستدلال، ولأنھ لو ذبح في آخر جزء من یوم النحر ل

  . )٣(ضى الحدیثأیام بعده بمقت

                                                             
حوم الأضاحي بعد أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الأضاحي، باب بیان ما كان من النھي عن أكل ل) ١(

و  –وھذا الحكم . ١٩٧٠: ثلاث في أول الإسلام، وبیان نسخھ وإباحتھ إلى متى شاء، حدیث رقم   وھ
ث،     -النھي عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أیام  ن الأحادی دد م ي ع  قد نسخ كما صُرح بھ ف

    .        ، صحیح مسلم٧/٧٦صحیح البخاري : ینظر
    .        ٢٣٥: دة ص، الع٣/٢٥٨المبدع ) ٢(
    .         ٢/٢٩٠زاد المعاد ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١٤

ن   : أنھ قول جمع من الصحابة، منھم     : الدلیل الثاني  عمر، وعلي، وابن عمر، واب

د  -رضي االله عنھم–عباس، وأبي ھریرة، وأنس       ولا مخالف لھم إلا روایة عن علي، وق

ن       الوه ع أنھم ق روي عنھ ما یخالفھا، وھذا لا یھتدي إلیھ العقل، فكان طریقھ السمع، فك

  .)١(لاة والسلامعلیھ الص-النبي 

الیوم        : الدلیل الثالث  ھ؛ ك أن الیوم الرابع لا یجب الرمي فیھ، فلم تجز التضحیة فی

  .)٢(الذي بعده

  :أدلة القول الثاني
ھ   : ( قال لرجل من غفار-صلى االله علیھ وسلم-أن النبي  : الدلیل الأول  أذن أن قم ف

ؤمن  ة إلا م دخل الجن ى   ، لا ی ام من رب أی ل وش ام أك ا أی ول ). وأنھ ظ یق ي لف ام : (وف أی

  .)٣()ذبح

ة  ھ الدلال ي : وج لم  –أن النب ھ وس لى االله علی ام   -ص ى أی ام من ل أی ل ك    جع

  . )٤(ذبح

ي        : ویمكن أن یناقش   ن النب ت ع أن الثاب لم   –ب ھ وس لى االله علی ن    -ص دد م ي ع  ف

ا منحر     ى كلھ ث، أن من ان –الأحادی ث المك ن حی ا    -م ذا مم ر، وھ ا منح ل أیامھ یس ك  ول

                                                             
    .        ١٣/٣٨٦، المغني ٥/١٩الاختیار لتعلیل المختار ) ١(
    .        ١٣/٣٨٧المغني ) ٢(
أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الضحایا، باب من قال الأضحى جائز یوم النحر وأیام منى ) ٣(

اد     . ١٩٢٤٤: لنسك، حدیث رقمكلھا؛ لأنھا أیام ا  ي زاد المع یم ف ن الق وروي : "٢/٢٩٠وقد قال اب
    ".         لكن الحدیث منقطع لا یثبت وصلھ) كل أیام التشریق ذبح: (عنھ أنھ قال

    .        ٣/٢٥٨، المبدع ١/٤٣٣المھذب للشیرازي ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥١٥

ھ    : ومن تلك الأحادیث حدیث جابر   ) م ذبح أیا(یضعف لفظت    لى االله علی أن رسول االله ص

  .)١()نحرت ھاھنا، ومنى كلھا منحر: (وسلم، قال

ا،    : الدلیل الثاني  لاً للنحر كلھ أن أیام التشریق كلھا أیام تكبیر وإفطار، فكانت مح

  .)٢(فیكون الیوم الثالث من أیام التشریق كالأولیین

ر، ولا      بأن التكبیر والإ  : نوقش وم تكبی ة ی وم عرف فطار أعم من الذبح، بدلیل أن ی

  .)٣(یجوز فیھ الذبح

م                : الدلیل الثالث  ھ حك دي حكم ذبح الأضحیة، والھ ت ل ا وق شریق كلھ ام الت أن أی

  .)٤(الأضحیة، فیقاس علیھا

شریق،    : الدلیل الرابع  ام الت ي، وأی أن الثلاثة تختص بكونھا أیام منى، وأیام الرم

نص أو      ویحرم صیامھا،    فھي إخوة في ھذه الأحكام، فلا یفرق بینھا في جواز الذبح إلاّ ب

  . )٥(إجماع

  : الترجيح
اء،   ور الفقھ ھ جمھ ال ب ذي ق ول الأول ال ولین الق ذین الق ن ھ راجح م   ال

ھ            ى رجحان دل عل شریق، وی ام الت ن أی اني م وم الث وھو أن الذبح ینتھي وقتھ بانتھاء الی

  :أمران

                                                             
    .         ١٢١٨: لھا موقف، حدیث رقمأخرجھ مسلم في صحیحھ،  كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة ك) ١(
    .        ١٣/٣٨٦المغني ) ٢(
    .        ١٣/٣٨٧المغني ) ٣(
    .     ١/٤٩٣أسنى المطالب ) ٤(
    .        ٢/٢٩١زاد المعاد ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥١٦

ذا،           أنھ قول جمع من   : الأول ي ھ لاف ف نھم خ م یعرف ع ھ، ول    الصحابة كما قدمت

ذه       صحابة، وھ ة ال ذھب بقی ق م ا یواف ھ م د روي عن ھ، وق ي االله عن ي رض ن عل إلاّ ع

لى االله                ي ص ن النب م سمعوه ع ھ حك اھر أن ا، فالظ اد فیھ رأي والاجتھ ال لل الفتوى لا مج

  . علیھ وسلم

ا نص صحیح         : الثاني ارض    أن أدلة القول الثاني لم یرد فیھ ن أن یع صریح یمك

رك           ن ت ا م یلاً لا یمكنن ت، وتعل م تثب فتوى ھؤلاء الصحابة، وغایة ما تمسكوا بھ روایةً ل

  .  مذھب الصحابة لأجلھ، واالله أعلم

   

   

   

  



 

 

 

 

 

 ٥١٧

  الخاتمة
  

ة،       ھ كاتب ع ب أل االله أن ینف الحمد الله الذي أتم ھذا البحث بفضل منھ سبحانھ، وأس

 النافع، والعمل الصالح، وأختم ھذا البحث بأھم نتائجھ، ومن قرأه، وأن یلھمنا سبل العلم

 : وھي كما یأتي

 .الحج یجب فوراً على من یستطیع، ولا یجوز تأخیره -

ت          - ھ، ولا یثب بین لحال ف، ومناس ل المكل الحین لمث ة ص یشترط أن یكون الزاد والراحل

 .    وجوب الحج بأي زاد، وبأي راحلة

اب الح    - ي ب تئجار ف رة والاس ذ الأج ن الإرزاق   أخ ف ع ھ لا یختل ائز؛ لكون ر ج ج، أم

 .المتفق على جوازه

ب           - ھ أن ینی ج لا یجوز ل ستطیع للح اتفق الفقھاء على أن الشخص الصحیح البدن الم

 .أحداً في أن یحج عنھ حجة الإسلام

 .یلزم العاجز عن الحج أن ینیب من یحج عنھ، إذا كان قادراً بمالھ -

 .س لھ أن ینیب من یحج عنھالعاجز الذي یرجو زوال المانع  لی -

ھ              - ھ، فإن ل أدائ ات قب تطاع وم أن اس ج؛ ب م یح ج ول ھ الح ب علی د وج سلم ق ات م إذا م

 .یُخرَج عنھ من تركتھ ما یحج بھ عنھ

ع               - زوج من یس لل ھ، فل ذور من إذا كان الحج على المرأةِ واجباً، كفریضةِ الحج، وكالمن

  . زوجتھ منھ قبل إحرامھا، ولا تحلیلھا بعد الإحرام



 

 

 

 

 

 ٥١٨

 .اتفق الفقھاء على أن للزوج منع زوجتھ من الخروج إلى حج التطوع والإحرام بھ -

 .للزوج أن یحلل زوجتھ من حج التطوع بعد إحرامھا -

 .شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة، یدخل فیھا یوم النحر: أشھر الحج -

ى میق               - ر عل رة أن یم ج أو العم ن أراد الح ذي   اتفق الفقھاء على أنھ لا یجوز لم ھ ال ات

ول االله  ھ رس ھ ل لم–وقت ھ وس لى االله علی ھ، ولا -ص رم من د أن یح رام، إذ لا ب لا إح  ب

 .یؤخر إحرامھ بعده

  .اتفق الفقھاء على أن الذي لا یرید دخول الحرم فلھ أن یمر على میقاتھ بدون إحرام -

الم،             - شروع، أو خوف ظ اتفق الفقھاء على أن من یدخل مكة لحاجة تتكرر، أو قتال م

  .ن لھ المرور على المیقات بدون إحرامفإ

ھ لا     - ارة، فإن ة، كالتج ة عارض رم لحاج ول الح رة، وأراد دخ ج والعم د الح ن لا یری م

 .یلزمھ الإحرام على الراجح من أقوال الفقھاء

ق       - راد، واتف ران، وإف ع، وق ھ، تمت ة أوج ى ثلاث رام عل سك الإح بحانھ ن رع االله س ش

 . ساك الثلاثة شاءالفقھاء على جواز الإحرام بأي الأن

 . أفضل أنساك الحج التمتع، إلاّ في حق من معھ الھدي، فإن الأفضل في حقھ القران -

ب، أو بخور                 - ابھا طی ي أص اب الت بس الثی ھ ل اتفق الفقھاء على أن المحرم لا یجوز ل

  .لیحرم بھا

ة،             - اب حقیق ب للثی ھ تطیی ة؛ لأن ھ فدی ھ تلزم رم ب ر وأح ب والمبخ بس المطی ن ل م

  . للطیب حقیقة، فھو عین ما نھي عنھ المحرمواستعمال 



 

 

 

 

 

 ٥١٩

ن        - شرع لم سك، ولا ی الاشتراط عند الإحرام یشرع لمن كان یخاف المانع من إتمام الن

  .  لم یخف المانع

ھ             - دخل علی م أراد أن ی الحج، ث یصح إدخال العمرة على الحج، كما إذا أحرم شخص ب

  .  العمرة لیصیر قارناً

رة، وأن       اتفق الفقھاء على جواز إدخال    - ل الطواف للعم ان قب رة إذا ك ى العم الحج عل

  .  من فعل ذلك صح منھ النسك وصار قارناً

اتفق الفقھاء على عدم جواز إدخال الحج على العمرة، بعد الانتھاء من الطواف ومن   -

 . ركعتي الطواف، وأن من فعل ذلك لا یصیر قارنا

صیر  من شرع في طواف العمرة ولم ینتھ منھ، فإنھ یصح منھ        - إدخال الحج علیھا، وی

  . قارناً، على الصحیح من قولي الفقھاء

  .  الطھارة لا تشترط لصحة الطواف على المترجح من قولي الفقھاء -

واف        - ھ ط رد، فیجزئ زم المف ا یل ل إلاّ م ن العم ھ م رة، لا یلزم ج والعم ین الح ارن ب الق

  .  واحد، وسعي واحد، لحجھ وعمرتھ

للوداع ثم تأخر قلیلاً كما إذا اشترى زاداً في الطریق، اتفق الفقھاء على أن من طاف     -

  . أو صلى المكتوبة، فإنھ لا یلزمھ إعادة الطواف

من طاف للوداع ثم لبث لنحو زیارة صدیق، أو شراء متاع، أو تجارة، أو إقامة، فإنھ  -

  . یلزمھ إعادة الطواف

ن    من أخر طواف الإفاضة، فطافھ عند الخروج، ناویاً طواف الإفاضة،    - ھ ع ھ یجزئ  فإن

 .طواف الوداع



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

من أخر طواف الإفاضة عند الخروج من مكة، ثم نوى بطوافھ طواف الوداع ولم ینو       -

  .  طواف الإفاضة، فإنھ لا یجزئھ عن طواف الإفاضة

  .  السعي بین الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا یتم الحج إلاّ بھ -

ھ    - م یتقدم روة إذا ل صفا والم ین ال سعي ب صح ال وال  ی ن أق صحیح م ى ال واف، عل ط

  .     الفقھاء

 .   المتمتع یجب علیھ سعیان، سعيٌ لعمرتھ، وسعيٌ لحجھ -

ده،     - ھ أو بع اتفق الفقھاء على أنھ إذا أخطأ عدد قلیل من الناس یوم عرفة، فوقفوا قبل

 .فإن وقوفھم غیر مجزئ، ویلزمھم القضاء

إن    - ة، ف وم عرف ر ی ي غی وا ف اس فوقف ة الن أ عام ب إذا أخط زئ، ولا یج وفھم مج وق

 .    علیھم القضاء

  .  یشرع لأھل مكة جمع وقصر الصلاة في عرفة، كغیرھم من الحجیج -

    .  المبیت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركھ فإنھ یجبر ھذا الواجب بدم -

  .  الثابت عن رسول االله أنھ مكث في مزدلفة لیلتھا حتى أسفر الصبح -

  .لضعفة أن یدفعوا من مزدلفة قبل الفجراتفق الفقھاء على أن ل -

وع               - د طل وف بع ل والوق ین اللی ع ب ة، وجم ي مزدلف ث ف ن مك ى أن م اء عل اتفق الفقھ

  .   الفجر، فإنھ لا یلزمھ شيء؛ حیث أدى ما وجب علیھ على وجھ الإجزاء

ع            - ن دف ل، فم ل، وإن ق صف اللی د ن ل، أو بع الواجب المبیت في مزدلفة إلى نصف اللی

  .لیل لم یجزئھ ھذا المبیتقبل نصف ال



 

 

 

 

 

 ٥٢١

  .  المبیت في منى لیالي أیام التشریق واجب من واجبات الحج -

صف                  - ن ن ر م ان أكث ا ك شروعیة م ھ الم ق ب ذي تتحق ى ال ت من ن مبی القدر المجزئ م

 . اللیل

ي  -على القول بوجوبھما-الواجب على من ترك المبیت في مزدلفة أو منى   -  دم یذبح ف

  .  مكة إذا كان تركھ لغیر عذر

  .   اتفق الفقھاء على أن من ترك مبیت منى لعذر، فإنھ لا شيء علیھ -

  .          رمي الجمار الثلاث أیام التشریق لا یصح إلاّ بعد زوال الشمس -

  .    الحلق أو التقصیر نسك في الحج والعمرة، یقع بھ التحلل، ویثاب على فعلھ -

  . قبلھبدایة وقت ذبح الھدي یوم النحر، فلا یجزيء الذبح  -

ام      - ن أی اني م وم الث ر الی اء آخ ران بانتھ ع والق دي التمت راج ھ ت إخ ي وق   ینتھ

  .   التشریق



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

  فهرس المصادر والمراجع
ن        - سعدي، دار اب ر ال ن ناص رحمن ب د ال ة، عب سائل الواقع ن الم ة ع ة النافع الأجوب

 . الجوزي، الطبعة الثانیة

صاص ا    - رازي الج ي ال ن عل د ب ر أحم و بك رآن، أب ام الق قأحك ي، تحقی د : لحنف محم

 .صادق القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بدون طبعة

محمود أبو : الاختیار لتعلیل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، تعلیق       -

 .  دقیقة، مطبعة الحلبي، وصورتھا دار الكتب العلمیة

د، دار      - ن محم سین ب اري، ح ة،   إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي الق ب العلمی  الكت

 . الطبعة الأولى

ق                - اني، تحقی دین الألب د ناصر ال سبیل، محم ار ال : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث من

 . زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة

صاري، دار              - ا الأن ن زكری د ب ن محم ا ب ب، زكری أسنى المطالب في شرح روض الطال

 . الكتاب الإسلامي، بدون طبعة

: صل المعروف بالمبسوط، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، تحقیقالأ -

 .  أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، بدون طبعة

د               - ن عب ار ب د المخت ن محم ین ب د الأم القرآن، محم رآن ب ضاح الق أضواء البیان في إی

  .القادر الجكني الشنقیطي، دار الفكر، بدون طبعة

رداوي   - لیمان الم ن س ي ب سن عل و الح لاف، أب ن الخ راجح م ة ال ي معرف صاف ف الإن

 .الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

ووي،        - ن شرف الن ى ب الإیضاح في مناسك الحج والعمرة، أبو زكریا محیي الدین یحی

 . دار البشائر الإسلامیة، الطبعة الثانیة

ت نحره،              إیضاح ما  - ل وق دي قب ح الھ ن تجویزه ذب سره م  توھمھ صاحب الیسر في ی

دون      سجد الحرام، ب عبد االله بن محمد بن حمید، الرئاسة العامة للإشراف الدیني بالم

 .  طبعة

ابن              - د، المعروف ب ن محم راھیم ب ن إب دین ب ن ال دقائق، زی ز ال البحر الرائق شرح كن

ي الطوري         تكملة البحر الر  : نجیم المصري، وفي آخره    ن عل سین ب ن ح د ب ائق لمحم

 . الحنفي القادري، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -

  .       القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید، دار الحدیث، بدون طبعة

اني  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  -  علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاس

 . الثانیة: الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة

ر         - و حفص عم ر، أب شرح الكبی البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في ال

ق       ن، تحقی ن الملق صري اب شافعي الم د ال ن أحم ي ب ن عل یط،   : ب و الغ صطفى أب م

 . بعة الاولىوآخرون، دار الھجرة، الط

در                     - ى ب د الحنف ن أحم ى ب ن موس د ب ن أحم ود ب د محم و محم البنایة شرح الھدایة، أب

 . الدین العیني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

ي،  : البیان والتحصیل، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقیق   - محمد حج

 . وآخرون، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

قاسم محمد النوري، : ان، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر سالم العمراني، تحقیق البی -

 . دار المنھاج، الطبعة الثانیة

ن      - م ب ي القاس ن أب ف ب ن یوس د ب د االله محم و عب ل، أب صر خلی ل لمخت اج والإكلی الت

 . یوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

ین الح  - ي       تبی دین الزیلع ر ال ن فخ ن محج ي ب ن عل ان ب دقائق، عثم ز ال رح كن ائق ش ق

 . الحنفي، المطبعة الكبرى الأمیریة، الطبعة الأولى

ق       - دوري، تحقی ر الق ن جعف د ب ن محم د ب سن أحم و الح د، أب د  :  التجری د أحم محم

 . السراح، علي جمعة محمد، دار السلام، الطبعة الأولى

لاء ا         - ر ع و بك سمرقندي، دار          تحفة الفقھاء، أب د ال ي أحم ن أب د ب ن أحم د ب دین محم ل

 . الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة

ة      - ي، المكتب تحفة المحتاج في شرح المنھاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتم

 . التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، بدون طبعة

رداوي، تحقی          - لیمان الم ن س د    : قتصحیح الفروع، علاء الدین علي ب ن عب د االله ب عب

 .المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

سقلاني،             - ن حجر الع د ب ن أحم د ب ن محم ي ب تقریب التھذیب، أبو الفضل أحمد بن عل

 .   محمد عوامة، دار الرشید، الطبعة الأولى: تحقیق

ویس أبي أ: التلقین، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي، تحقیق -

 .  محمد بو خبزة الحسني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

الم          - شیرازي، ع ف ال ن یوس ي ب ن عل التنبیة في الفقھ الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم ب

 .  الكتب، بدون طبعة
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سقلاني،           - ن حجر الع د ب ن أحم د ب ن محم ي ب تھذیب التھذیب، أبو الفضل أحمد بن عل

 .  الأولىدائرة المعارف النظامیة، الطبعة

اج،          - و الحج ف، أب ن یوس رحمن ب د ال ن عب تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف ب

ق    زي، تحقی دین الم ال ال ة     . د: جم الة، الطبع سة الرس روف، مؤس واد مع شار ع ب

  . الأولى

ب             - ة، دار الكت یم الجوزی ن ق ر اب ي بك ن أب د ب تھذیب سنن أبي داود، أبو عبد االله محم

  .العلمیة، الطبعة الثانیة

د االله               - ن عب ن ناصر ب رحمن ب د ال ان، عب لام المن سیر ك ي تف رحمن ف ریم ال سیر الك تی

 . عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: السعدي، تحقیق

ي     - سمیع الآب د ال ن عب الح ب ي، ص د القیروان ي زی ن أب الة اب رح رس داني ش ر ال الثم

 .ولىالأزھري، المكتبة الثقافیة، الطبعة الأ

ب          - ن غال ر ب ن كثی د ب جامع البیان في تأویل القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزی

 .أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: الطبري، تحقیق

الجوھرة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِیدِيّ الیمني الحنفي،   -

  .المطبعة الخیریة، الطبعة الأولى

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن ) المحتار على الدر المختار  (حاشیة ابن عابدین     -

 .  عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، الطبعة الثانیة

الكي، دار    - حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الم

  . الفكر، بدون طبعة



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

رح   - ع ش روض المرب یة ال م    حاش ن قاس د ب ن محم رحمن ب د ال ستقنع، عب  زاد الم

  .العاصمي الحنبلي النجدي، بدون ناشر، الطبعة الأولى

رم          - ن مك حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن علي بن أحمد ب

 .  یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بدون طبعة: الصعیدي العدوي، تحقیق

ى شر       - دوي عل ن            حاشیة الع د ب ن أحم ي ب سن عل و الح ي، أب ل للخرش صر خلی ح مخت

 . مكرم الصعیدي العدوي، دار الفكر للطباعة، بدون طبعة

سلفیة،      - ة ال اب، المكتب د الوھ ن عب د ب ن محم داالله ب ن عب لیمان ب ع، س یة المقن حاش

 .   الطبعة الثانیة

سة ا : حاشیة منتھى الإرادات، عثمان النجدي، تحقیق  - الة،  عبد االله التركي، مؤس لرس

 . الطبعة الأولى

دادي،             - صري البغ ب الب ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب سن عل الحاوي الكبیر، أبو الح

ق  اوردي، تحقی شھیر بالم ود، دار    : ال د الموج د عب ادل أحم وض، ع د مع ي محم عل

 .  الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

شیب              - د ال ن فرق سن ب ن الح ق الحجة على أھل المدینة، أبو عبد االله محمد ب : اني، تحقی

 .  مھدي حسن الكیلاني القادري، عالم الكتب، الطبعة الثالثة

ة     - ة التجاری شرواني، المكتب د ال د الحمی اج، عب ة المحت ى تحف شرواني عل ي ال حواش

 . الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، بدون طبعة

ق   - ي، تحقی س القراف ن إدری د ب اس أحم و العب ذخیرة، أب رحمن، دار : ال د ال د عب أحم

 .  لكتب العلمیة، الطبعة الأولىا



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

ز      - د العزی ن عب ر ب ن عم ین ب د أم دین، محم ن عاب ار، اب در المخت ى ال ار عل رد المحت

 . عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، الطبعة الثانیة

ووي،             - ن شرف الن ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری ین، أب دة المفت روضة الطالبین وعم

 .  لامي، الطبعة الثالثةزھیر الشاویش، المكتب الإس: تحقیق

ن                  - د االله ب دین عب ق ال د موف و محم ھ، أب ي أصول الفق اظر ف ة المن روضة الناظر وجن

 . أحمد بن محمد بن قدامة، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة

یم          - ن ق عد اب ن س وب ب ن أی ر ب ي بك ن أب د ب اد، محم ر العب دي خی ي ھ اد ف زاد المع

 .سة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامیة، الطبعة السابعة والعشرونالجوزیة، مؤس

ق      - ؤاد   : سنن ابن ماجھ، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقی د ف محم

 . عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى

ن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث ب  -

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بدون : الأزدي السِّجِسْتاني، تحقیق 

 .  طبعة

و                 - ذي، أب ضحاك، الترم ن ال ى ب ن موس وْرة ب ن سَ سى ب ن عی د ب سنن الترمذي، محم

 . بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: عیسى، تحقیق

ق             سنن - دارقطني، تحقی دي ال ن مھ د ب ن أحم ر ب :  الدارقطني، أبو الحسن علي بن عم

الة،          سة الرس ف حرز االله، مؤس شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطی

  .   الطبعة الأولى

السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي البیھقي،       -

 .  عطا، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثةمحمد عبد القادر: تحقیق



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

ي         ) السنن الصغرى للنسائي  (سنن النسائي    - ن عل ن شعیب ب د ب رحمن أحم أبو عبد ال

ق سائي، تحقی اني الن لامیة،  : الخراس ات الإس ب المطبوع دة، مكت و غ اح أب د الفت عب

 .   الطبعة الثانیة

ق سیر أعلام النبلاء، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان      - مجموعة  :  الذھبي، تحقی

 . من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة

ق                - ال، تحقی ن بط ك ب د المل ن عب ف ب : شرح صحیح البخارى، أبو الحسن علي بن خل

 . أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة

مس ال  - ي، ش صر الخرق ى مخت شي عل رح الزرك شي  ش د االله الزرك ن عب د ب دین محم

 .  الأولى: المصري الحنبلي، دار العبیكان، الطبعة

شافعي،             - وي ال راء البغ ن الف د ب ن محم سعود ب ن م سین ب د الح شرح السنة، أبو محم

 .  شعیب الأرنؤوط، محمد زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة: تحقیق

دون    الشرح الكبیر للدردیر، محمد بن أحم     - ر، ب الكي، دار الفك د بن عرفة الدسوقي الم

  .   طبعة

ن      - ین، دار اب د العثیم ن محم الح ب ن ص د ب ستقنع، محم ى زاد الم ع عل شرح الممت ال

 .  الجوزي، الطبعة الأولى

 . شرح زاد المستقنع، أحمد الخلیل، المكتبة الشاملة -

 . بة الشاملةشرح زاد المستقنع، حمد بن عبد االله بن عبد العزیز الحمد، المكت -

شرح عمدة الفقھ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي  -

ق  ي، تحقی ة الحران ن تیمی د اب ن محم م ب ة : القاس شان، مكتب الح العطی ن ص عود ب س

 . العبیكان، الطبعة الأولى



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

الكي،              - ي الم د االله الخرش ن عب د ب  دار شرح مختصر خلیل للخرشي، أبو عبد االله محم

  .   الفكر للطباعة، بدون طبعة

صري           - لامة الأزدي الحجري الم ن س د ب ن محم د ب ر أحم شرح مشكل الآثار، أبو جعف

 . شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: المعروف بالطحاوي، تحقیق

شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المعروف بالطحاوي،   -

 . حمد زھري النجار، محمد سید جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولىم: تحقیق

س     - ن إدری سن ب ن ح دین ب لاح ال ن ص ونس ب ن ی صور ب ى الإرادات، من رح منتھ ش

 . البھوتي الحنبلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى

ق            - ي، تحقی اري الجعف داالله البخ و عب ن إسماعیل أب د ب اري، محم د  : صحیح البخ محم

  . الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولىزھیر بن ناصر 

وح            - اج ن صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الح

 . الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى

 . صحیح سنن أبي داود، ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى -

و         - اج أب ن الحج ق     صحیح مسلم، مسلم ب سابوري، تحقی شیري النی سن الق د  :  الح محم

 . فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى

العدة شرح العمدة، أبو محمد عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد بھاء الدین المقدسي،   -

 .    دار الحدیث، بدون طبعة

ي،  - ي القزوین د الرافع ن محم ریم ب د الك وجیز، عب رح ال ز ش ة العزی ر، الطبع  دار الفك

 . الأولى



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

د      - ن أحم ى ب عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس

 . بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني، دار إحیاء التراث العربي، بدون طبعة

شیخ     - العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن ال

 .  س الدین البابرتي، دار الفكر، بدون طبعةشم

سقلاني،             - ن حجر الع ي ب ن عل د ب ضل أحم و الف فتح الباري شرح صحیح البخاري، أب

 . عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، الطبعة الأولى: تعلیق العلامة

ام           - ابن الھم سیواسي المعروف ب ، دار فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد ال

 . الفكر، بدون طبعة

ا          - ن زكری د ب ن أحم د ب ن محم ا ب ى زكری و یحی لاب، أب نھج الط شرح م اب ب تح الوھ ف

 . الأنصاري، دار الفكر، الطبعة الأولى

ن  ) المعروف بحاشیة الجمل(فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب       - سلیمان ب

 . ، بدون طبعةعمر بن منصور العجیلي الأزھري، المعروف بالجمل، دار الفكر

ق          - رج، تحقی ن مف د ب ن محم د    : الفروع، أبو عبد االله محمد بن مفلح ب ن عب د االله ب عب

 .المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

ا         - الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غنیم بن سالم بن مھن

 . الأزھري المالكي، دار الفكر، بدون طبعة

 لقاصد أم القرى، أبو العباس أحمد بن عبد االله محب الدین الطبري، دار الفكر، القرى -

 . الطبعة الثالثة

القوانین الفقھیة، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي        -

 . الغرناطي، بدون ناشر وطبعة



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ن محم        - د االله ب ن عب ف ب ر یوس و عم ة، أب ھ أھل المدین ي فق افي ف ر  الك د الب ن عب د ب

ة،      : القرطبي، تحقیق  اض الحدیث ة الری محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتب

 . الطبعة الثانیة

ن              - ر ب د الب ن عب د ب ن محم د االله ب الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عب

ق   ي، تحقی ري القرطب م النم اض    : عاص ة الری اني، مكتب د الموریت د أحی د محم محم

 . ، الطبعة الثانیةالحدیثة

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن البھوتي  -

 . الحنبلي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة

سیني              - د المؤمن الح ن عب د ب ن محم ر ب و بك صار، أب كفایة الأخیار في حل غایة الاخت

ق    شافعي، تحقی دین ال ي ال صني تق د بلطج  : الح د الحمی ي عب ي  عل د وھب ي، ومحم

 . سلیمان، دار الخیر، الطبعة الأولى

د    : كفایة الطالب الرباني، علي بن خلف المنوفي المالكي، تحقیق     - شیخ محم ف ال یوس

 .  البقاعي، دار الفكر، بدون طبعة

ن             - د ب ن محم د االله ب ن عب د ب ن محم راھیم ب و إسحاق إب ع، أب ي شرح المقن دع ف المب

 .  ة الأولىمفلح، دار الكتب العلمیة، الطبع

دون        - ة، ب المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرف

 . طبعة

دعوة          - اء وال ة والإفت ة لإدارات البحوث العلمی مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العام

 . والإرشاد



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ع             - ي، جم ة الحران ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب اوى، أب د  : مجموع الفت عب

 .  ن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریفالرحم

ى   )مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المھذب   - دین یحی ، أبو زكریا محیي ال

 . بن شرف النووي، دار الفكر

از،    - مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمھ االله، عبد العزیز بن عبد االله بن ب

ھ رف علی ن: أش د ب اء    محم ة والإفت وث العلمی ة للبح ة العام شویعر، الرئاس عد ال  س

 . والدعوة والإرشاد

ن         - الح ب مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، محمد بن ص

 . فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، دار الوطن: محمد العثیمین، جمع وترتیب

د اللطی - ة، عب سائل النجدی ائل والم ة الرس ن  مجموع سن ب ن ح رحمن ب د ال ن عب ف ب

 . محمد بن عبد الوھاب آل الشیخ، دار العاصمة، الطبعة الأولى

د          - ن عب سلام ب د ال المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، أبو البركات عب

ة     ارف، الطبع ة المع دین، مكتب د ال ي مج ة الحران ن تیمی د ب ن محم ضر ب ن الخ االله ب

 . الثانیة

ار  - ى بالآث ي       المحل سي القرطب زم الأندل ن ح عید ب ن س د ب ن أحم ي ب د عل و محم ، أب

 .  الظاھري، دار الفكر، بدون طبعة

ن              - د ب ن أحم ود ب دین محم ان ال الي برھ المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، أبو المع

ق         ي، تحقی دي،     : عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنف امي الجن ریم س د الك عب

 .  ة، الطبعة الأولىدار الكتب العلمی



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

ر       - ن عم د ب ن أحم مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة، أبو عبد االله محمد بن علي ب

ق    يّ، تحقی ى البعل ن یعل سنة       : ب ة ال ي، مطبع د الفق د حام لیم، محم د س د المجی عب

 . المحمدیة

ة،           - ي، دار المعرف ن إسماعیل المزن مختصر المزني، أبو إبراھیم إسماعیل بن یحیى ب

  .   عةبدون طب

صري،                 - الكي الم دي الم دین الجن یاء ال ى ض ن موس مختصر خلیل، خلیل بن إسحاق ب

 . أحمد جاد، دار الحدیث، الطبعة الأولى: تحقیق

ن     - د ب ن محم د االله ب ن عب د ب اكم محم د االله الح و عب صحیحین، أب ى ال ستدرك عل الم

ق   ع، تحقی ابن البی روف ب سابوري المع ا، دار ا : النی ادر عط د الق صطفى عب ب م لكت

 .  العلمیة، الطبعة الأولى

ق            - ل، تحقی ن حنب د ب ن محم د ب د االله أحم و عب ل، أب شعیب  : مسند الإمام أحمد بن حنب

 .   عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى-الأرنؤوط 

یبة،  ) الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار  (مصنف ابن أبي شیبة      - أبو بكر بن أبي ش

كمال یوسف الحوت، مكتبة : د بن إبراھیم بن عثمان العبسي، تحقیقعبد االله بن محم

 . الرشد، الطبعة الأولى

سیوطي                - ده ال ن عب ن سعد ب صطفى ب ى، م ة المنتھ ي شرح غای مطالب أولي النھى ف

 .  الرحیباني الحنبلي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة

ب  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدی   - ن محمد بن أحمد الخطی

 . الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

ق          - ة، تحقی ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د    : المغني، أبو محمد عبد االله ب ن عب د االله ب عب

  . المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، بدون طبعة

ن أ      - د ب د محم و الولی دات، أب دمات الممھ رب     المق ي، دار الغ د القرطب ن رش د ب حم

 .   الإسلامي، الطبعة الأولى

یش        - د عل ن محم د ب ن أحم د ب د االله محم و عب ل، أب صر خلی رح مخت ل ش نح الجلی م

  . المالكي، دار الفكر، بدون طبعة

ع البحر             - وع م ة، مطب ة الثانی لامي، الطبع منحة الخالق لابن عابدین، دار الكتاب الإس

 . الرائق

ھ     منسك الإمام ال   - شنقیطي، جمع ار ال د المخت د االله  : شنقیطي، محمد الأمین بن محم عب

 . بن محمد الطیار، عبد العزیز بن محمد العجلان، دار الوطن، الطبعة الأولى

صنعاني،              - ر ال ن إسماعیل الأمی د ب وداع، محم ي حجة ال صطفى ف دي الم منسك في ھ

 . انیةناصر بن علي الشیخ، دار المأمون للتراث، الطبعة الث: تحقیق

شیرازي،              - ف ال ن یوس ي ب المھذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم بن عل

 .دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

ق         - شاطبي، تحقی ى ال ن موس راھیم ب سن آل    : الموافقات، أبو إسحاق اب ن ح شھور ب م

 .   سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى

رحمن    مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، أب       - د ال و عبد االله محمد بن محمد بن عب

  .  الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة

ق    - د    : الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقی ؤاد عب د ف محم

 . الباقي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

دا - زان الاعت ذھبي،   می ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب د االله محم و عب ال، أب د الرج ي نق ل ف

 .  علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: تحقیق

ق             - سُّغْدي، تحقی د ال ن محم لاح  : النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسین ب ص

 . الدین الناھي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة

د              نصب الر  - ن محم ف ب ن یوس د االله ب د عب و محم دین أب ایة لأحادیث الھدایة، جمال ال

 . محمد عوامة، مؤسسة الریان، الطبعة الأولى: الزیلعي، تحقیق

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین          -

  . الرملي، دار الفكر، بدون طبعة

ن        نھایة المطلب في درایة المذھ    - ف ب ن یوس د االله ب ن عب ك ب د المل ب، أبو المعالي عب

ق  رمین، تحقی ام الح ویني، إم د الج اج،  : محم دّیب، دار المنھ ود ال یم محم د العظ عب

 . الطبعة الأولى

ن     - النَّوادر والزِّیادات على مَا في المدَوَّنة من غیرھا من الأُمھاتِ، أبو محمد عبد االله ب

زي القیر   ق   أبي زید عبد الرحمن النف الكي، تحقی ي الم و،     : وان د الحل اح محم د الفتّ عب

 . وآخرون، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

ل         - د الجلی ن عب ر ب ي بك ن أب ي ب سن عل و الح دي، أب ة المبت رح بدای ي ش ة ف الھدای

 .طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي: المرغیناني، تحقیق

سن          - ن الح د ب ن أحم وظ ب ق  الھدایة، أبو الخطاب محف وذاني، تحقی ف   : الكل د اللطی عب

 .ھمیم، ماھر یاسین الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة الأولى

ق    - ي، تحقی ي الطوس د الغزال ن محم د ب د محم و حام ذھب، أب ي الم یط ف د : الوس أحم

  .محمد محمد تامر، دار السلام، الطبعة الأولى، محمود إبراھیم


